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نَّ الله يأ مركم " ذإ حكمتم بين  إو د  ؤ  ن ت  أ  إ  إل مانات إ لى أ هلها وإ 

نَّ الله نعمَّ  أ نإلناس  ك  ا ي  تحكموإ بالعدل إ  نَّ الله ك   ب  عض   ن  إ 
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حيمن إلر  إلرحمابسم الله   

لآية ا لنساءا رةسو
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:إلىثمرة جهدي المتواضع  هديأ  

  من قال فيهما عزّ وجل :"ً
 
الوجود  إلى أثمن لؤلؤتين في، "اوبالوالدين إحسان

 .من عيني وقلبي أبي و أمي أطال الله في عمرهما

  أخواتيو  إخوتي : 

  رفيق، صفيان، خالد 

 نبيلة، صوراية، صبرينة، رادية. 

  كل أصدقائي الأعزاء بدون ذكر الأسماء لكي لا أنس ى أحدا منهم . 

   وعائلته الكريمة" عمريو بوبكر"ًزميلي وأخي. 

 

 الإهداء

 طاريق



 

 

 

 

 

  

  

:إلىثمرة جهدي المتواضع  هديأ  

  من قال فيهما عزّ وجل :"ً
 
إلى أثمن لؤلؤتين في الوجود ، "اوبالوالدين إحسان

 .من عيني وقلبي أبي و أمي

   رحمه الله في عالم الحق شهيد الواجب "نذيرً"الطاهرة  أخيروح ،

 .والخلود

  وجميع العائلة بدون استثناءأخواتيو  إخوتي ،. 

  طاريقًموهوبي"وأخي  كل من يُقدّس رباط الصداقة، واخص بالذكر زميلي" 

 .وعائلته الكريمة

 كل من رفع راية العدالة. 

 

 الإهداء

 بوبكر



 

 

 

 

 

 

 

سبحانه و تعالى  اللههو  الأحوال في كل حال من  الإجلالمن يستحق الشكر و  أول 

.و دائما خراآ والحمد لله أول  ى توفيقه لنا في بحثنا، فالحمد للهعل  

ومؤطرنا  أستاذنابيد العون  أمدّنامن  إلىحتى ل نجحد الجميل، نقف وقفة شكر 

.على المذكرة الإشرافلقبوله  أعمربركاني  المحترم  

لجنة المناقشة على  أعضاءالكرام  الأساتذة إلىكما نتقدم بالشكر و العرفان 

.و تقييمها تكرّمهم وقبولهم مناقشة هذه المذكرة المتواضعة  

بن يوب وأخيرا نشكر كل من ساهم في مساعدتنا على إتمام هذا البحث و بالأخص 

.جهيد و رمضاني خالد  
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 قائمة أهم المختصرات

 باللّغة العربية 

 جريدة رسمية: ج ر
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  باللّغة الفرنسية 
 

ICC : International Court Criminal 
CPI : Cour Pénale Internationale 
RES : Résolution du conseil de sécurité 
P P : De page a page 
OP-CIT : Ouvrage précédemment cité   
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 دّمة  ق  م  

        
شهد المجتمع الدّولي محاولات عديدة لإقامة هيئة قضائية جنائية دولية تتولى النّظر في         

الإنساني، ومن أجل ذلك الجرائم الأشدُّ خطورة، والتي تشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدَّولي 
ة لإقامةظهرت الحاجة الم    الفردية الدوليةقضاء جنائي دولي، بهدف إرساء المسؤولية الجنائية  لحَّ

 أولىمن  (3)وطوكيو (2)نورمبورغ تي، وقد كانت محكم(1)الحرب العالمية الثانية فترة خاصة بعد
لرؤساء والقادة العسكريين خلال الفردية لالجنائية  المسؤوليةالمحاولات اللّتان ساهمتا في اقرار 

 .ربين العالميتين الأولى والثانيةالح
ر مجلس الامن ا و رواندا قرَّ وعلى اثر النّزاع القائم في كل من اقليمي يوغسلافيا سابقً 

للتصدّي لأبشع  (4)إنشاء محكمتين دوليتين بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة
ض هاتين المحكمتين رُّ غم من تع  الجرائم الخطيرة في نظر المجتمع الدولي في المنطقتين، بالرَّ 

 .لانتقادات لاذغة
                                                           

نود الإشارة إلى أنه هناك قضاء جنائي دولي في فترة مابعد الحرب العالمية الأولى ويتمثل في إنشاء الحلفاء محكمة   - 1
على جريمة الإهانة  "غليوم الثاني"، وذلك لمحاكمة الإمبراطور الألماني 9191جنائية دولية بموجب معاهدة فرساي لسنة

العظمى لقواعد الأخلاق الدولية وقداسة المعاهدات، إلّا أنّ هذه المحاكمة لم تتم نظرًا لعدم تسليم المتهم من قبل هولندا 
ذا ما راجعنا بنود اتفاقية فرساي، فنجد أنها منحت للمتهم ضمانة تتمثل في بحجّ  ة عدم وجود إتفاقية التسليم بين البلدين، وا 

أنظر، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية  .لمحاكمة عادية وليست عسكرية، كما منحت له أيضا حق الدفاع إخضاعه
  .20.، ص8002وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .9191أوت  02نشئت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ، بموجب اتفاق لندن في أ - 2
نشئت المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو، بموجب الإعلان الصادر عن القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الاقصى أ - 3

 .9191جانفي  91الجنرال الأمريكي دوغلاس مارك آرثر في 
، 8898، جلسة رقم S/RES/808/1993، وثيقة رقم 9111ماي  81الصادر في  288قرار مجلس الأمن رقم  - 4

 02، الصادر في 111قرار مجلس الأمن رقم  وأنظر. إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الحاصة بيوغسلافيا سابقايتعلق ب
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  بإنشاءق ، يتعلَّ 1911، جلسة رقم S/RES/955/1994، وثيقة رقم 9119نوفمبر 
 .برواندا
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اصلت الجهود الدولية في إطار إقرار المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي و 

حدة بإنشائها للّجنة التحضيرية تَّ الم   للأممة في العديد من المحاولات لاسيما الجمعية العامة د  سَّ ج  الم  
 هذا، حيث تمَّ اختتام هذه المحاولات بتبنّي ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلإعداد مشروع النظام الأ

 .(5)النظام على اثر مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوّضين الساميين
ار أنّ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي الجهاز القضائي الدولي الذي يسعى إلى باعتب      

الضمانات  ع الأخذ بعين الإعتبارم ،توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة
نّ النظام فإالمنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، ولهذا 

همين الذين تَّ للمحكمة الجنائية الدولية قد تضّمن نصوص عديدة تكرّس الحماية للم  الأساسي 
بغضّ  ،محاكمة عادلة ومنصفةتكريس يمتثلون أمامها، وذلك بتوفير ضمانات دنيا لهم بهدف 

خاصة أن الإجراءات التي تتم أمام المحكمة من أخطر  النظر عن صفة هؤلاء المجرمين
باعتبارها غاية العدالة  الوصول إلى الحقيقة قصد بحقوق الإنسان  التي قد تمس الإجراءات

 .الدولية جنائيةال
موضوع الضّمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام لبحث في اتظهر دوافعنا لإختيار            

لاسيما أن  الحيوية ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان يعضاكونه من المو  الدولية محكمة الجنائيةال
 تبيان ضمانات المحاكمة العادلة من حيث و  ،العدالة الجنائية أهداف تحقيق من أصبح احترامها

 
 
 

                                                           
، وثيقة رقم 9112جويلية  98ة بتاريخ عتمدالمالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن النظام  روما  إتفاقية   - 5

A/CONF/183/9اي م 02، 9111نوفمبر 10وجويلية  98، 9112نوفمبر  90تقرير : بموجب التقارير التالية ، المعدلة
تمَّ تعديله بموجب المؤتمر  ،8008جويلية  09دخل حيز النفاذ في ، 8008جانفي  91، 8009جانفي  98، 8000

، وثيقة 8090ماي  19الإستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد بكمبالا عاصمة اوغندا بتاريخ 
. 8090جوان  90، الخاصة بتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرَّخة في .RC/WGC/1/Rev.2رقم 

  .ولم تصادق بعد عليها 8000ديسمبر  82لى اتفاقية روما في وقَّعت الجزائر ع
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ا بالتحقيق إلى غاية الإجراءات، المتبّعة أمامها في جميع مراحل الدعوى المعروضة عليها ابتدءً 

 .الخاصة بها(6)والإثبات قواعد الإجرائيةال، و الأساسي هالنظام اوفقً  .تنفيذ الحكم الصادر عنها
ة الدراسة لموضوع الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية تكمن أهميَّ        

معظم ت ت ب نَّ  ثبات الخاصة بهاقواعد الإجرائية وقواعد الإالنظامها الأساسي و  الدولية كون أنَّ 
المواثيق الدولية والتي تسعى إلى تكريس محاكمة منصفة  عليها تالضمانات الإجرائية التي نصَّ 

 كونة الدراسة لهذا الموضوع أهميَّ  تبرزما ك للمحاكمة الجنائية، وعادلة تتماشى مع المعايير الدولية
لأن الحكم لمحكمة الجنائية الدولية قة بأحكام اعزّز الثي   واحترامها أنّ توفير الضمانات الإجرائية

في ، ل إليه بطريقة احترمت فيها حقوق المتهم وحرياتهصُّ و  الت   عن المحكمة قد تمَّ الصادر الجنائي 
ا لضمان عدالة المحاكمة للطرف الضعيف المتمثل ا أساسيً تعتبر الضمانات الإجرائية مطلبً حين 

 .في المتهم
يفرض على أجهزة المحكمة الالتزام بحماية حقوق  أنه، في ة هذا الموضوعكما تكمن أهميَّ    

 .في مرحلة التحقيق أو المحاكمة االأشخاص الماثلين أمامها وحرياتهم وذلك سواءً 
تمس بحقوق  قد عة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كونهاالإجراءات المتب   لصعوبةا نظر  و    

توفير ضمانات للأشخاص الماثلين أمامها قصد تكريس محاكمة عليها  يتحت م  الإنسان وحرياته، 
رها الجنائية، ففيما تتمثل أهم الضمانات التي توفّ  ةالمعايير الدولية للمحاكمعادلة تتفق مع 

ا لنظامها الأساسي للمتهم طيلة سير الإجراءات القضائية أمامها وفق   الجنائية الدولية المحكمة
 وقواعد الإجراءات والإثبات؟

الموضوع تتمحور حول تبيان الضمانات الإجرائية من  وعلى هذا فإنّ أهداف دراستنا لهذا       
اختصاصها التي تعتبر ضمانة أساسية  وضوابط ممارسة الجنائية الدولية، خلال تشكيلة المحكمة

                                                           
قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما   - 6

سبتمبر /أيلول 90إلى  1في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
8008 . 
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أمام  اللمحاكمة العادلة، كما تهدف دراستنا إلى تحليل الضمانات الإجرائية في مرحلة التحقيق سواءً 
براز الدائرة التمهيدية، و  المدعي العام أو أمام الضمانات الإجرائية في مرحلة المحاكمة أمام الدائرة ا 

 .تنفيذه في طرق الطعن أو في اسواءً نات المتعلقة بالحكم الجنائي تبيان الضماو  .الابتدائية
الإجرائية للمحاكمة وصف الضمانات ل على المنهج الوصفي سنعتمد ،ولدراسة هذا الموضوع      

لتحليل الضمانات  التحليلي والمنهج، في المقام الأول العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية
في المقام  الإجرائية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات

لموضوع الذي يلزمنا ذلك لطبيعة ا ،سنعتمد على المنهج المقارن من حين لآخر كما .الثاني
حكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في النظام الأساسي للم الضمانات الإجرائية المقارنة بين

   .المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وأهم المواثيق الدولية الأخرى والدائمة 
 الضمانات عرض إلىولمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا إلى تقسيم دراستنا إلى فصلين، حيث سنت     

 (فصل أول) الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة ما قبل المحاكمة
 الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة سير الدعوى ثم
 (.فصل ثاني)
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 :الفصل الأول
الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 

 مرحلة ما قبل المحاكمة
 

ولية في ضمان تكريس محاكمة سار نظام روما الأساسي مسار الصكوك الد          
وذلك  قوق أثناء مرحلة ما قبل المحاكمةلمتهم مجموعة من الضمانات والحوَفَّر لحيث  عادلة
في مرحلة التحقيق الذي يقوم به المدعي العام، أو أثناء مرحلة اعتماد التهم قبل  اسواء  

المحكمة  ستمدتحيث ا ،وهو دليل على احترام حقوق الإنسان التمهيديةالدائرة  أمامالمحاكمة 
أو مبادئ عامة  ،اتفاقية أو عرفية سواءا كانت لااميةالإدولية ال نصوصالهذه الضمانات من 

 .وليللقانون الد  
وجميع  قواعد الإثبات المتعلقة بالمحكمةإن  نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية و      

تكفل حسن تنفيذ الضمانات عدت على نحو أ   ، وعن جمعية دول الأطرافالوثائق الصادرة عنها
 .لتحقيق محاكمة عادلة

و التي يتمتع بها أومن أجل تبيان الحقوق التي يتمتع بها المتهم أثناء هذه المرحلة،     
، ثم  (أول مبحث) لمحكمةطار القانوني لإلى الإعلينا التطرق  يتحتَّمخلال مرحلة المحاكمة، 

 .(ثاني مبحث) الضمانات الإجرائية في مرحلة التحقيق
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 ةطار القانوني للمحكمة الجنائية الدوليالإ :الأولالمبحث 
ت المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن هذه الأخيرة فَ رَّ عَ 

ت بموجب اتفاقية دولية قصد متابعة الأشخاص هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة، أ نشئَ 
 .ارتكاب الجرائم الأشد خطورة المنصوص عليها في نظامها الأساسيعن  الطبيعيين المسؤولين

ما يتلاءم مع لة تنظيم المحكمة الجنائية الدولية تنظيساسي مسأنظام روما الأ دَ دَّ حَ 
أو  ،(ولالمطلب الأ )تهامن حيث تشكيل اسواء   ،ا قانونيا واضح المعالمطبيعتها وجعل لها إطار  
 (.المطلب الثاني)ختصاصاتهاا من حيث ضوابط ممارسة

 
 تشكيلة المحكمة :وللب الأ المط

جهاة من الأتتكون  هانأ على ساسي نصنظام روما الأفإنَّ الهيكلية للمحكمة من الناحية  
قلم و  مكتب المدعي العامو  ،تمهيديةشعبة ابتدائية و شعبة  ،استئنافبة شع ،هيئة الرئاسة:التالية
(7)ةالمحكم

. 

ودها، وبالتالي يتحتم علينا على مرد ظيم الهيكلي للمحكمة بصورة مباشرةكما ينعكس التن  
 (فرع ثاني)ا بالجهاا الإداريور  ر  م  ، (فرع أول)دراسة الأجهاة المكونة لها بداية بالجهاا القضائي

 (.فرع ثالث)إلى جمعية الدول الأطراف وصول  

 
 

                                                           

 :أنظر كذلك .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 43المادة  - 7
مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  محام سايغي وداد،

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة (فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين)القانون العام، 
 .72. ، ص7002
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 الجهاز القضائي :ولالفرع الأ 
هيئة الرئاسة ومجموعة من :نالجهاا القضائي في المحكمة الجنائية الدولية م يتكون 
 .  المتمثلة في شعبة الستئناف، الشعبة البتدائية والشعبة التمهيدية الشعب
يتم  ،(8)اما من ناحية عدد القضاة فيتكون الجهاا القضائي من ثمانية عشر قاضي  أ 
ي الدول الحاضرة لثَ ري بأغلبية ث  بطريقة القتراع الس   الأطرافدول المن طرف جمعية  انتخابهم

 :(9)مع مراعاة النقاط التالية التصويتوالمشتركة في 
   ظم القانونية الرئيسية في العالمتمثيل الن. 
 تمثيل التوايع الجغرافي العادل. 
 (10)تمثيل عادل للإناث والذكور من القضاة. 
نية في مسائل عضاء قضاة ذو خبرة قانو بين الأ من ن يكونألى إتراعي الحاجة كما  

 .(11)لطفاو الأألة العنف ضد النساء أمحددة دون   حصر مس
عمليات اقتراع  ىجرَ ول ت  الأ القتراععدد كافي من القضاة في  انتخاب في حالة عدم 
اك قاضيان من رعايا دولة ن يكون هنأل يجوا  كما بقية،تَ ماكن الم  ن يتم شغل الأأ إلىمتعاقبة 
إذا كان الأمر يقتضي  ن تقترح ايادة عدد القضاةأ يمكن لهيئة الرئاسةفضافة لهذا ا  و  ،واحدة
  .(12)ذلك

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1فقرة  43المادة  - 8
المنصفة، مذكرة لنيل طوير الحق في المحاكمة العادلة و دورها في حماية وتولود، تحولت العدالة الجنائية و ولد يوسف م -9 

 واو ية، جامعة مولود معمري، تيايسياسالعلوم ال، كلية الحقوق و (دولةفرع تحولت ال)شهادة الماجستير في القانون العام، 
 .00.ص ،7017

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( أ) 0فقرة  43المادة  - 10
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ب) 0فقرة  43المادة  - 11
مرجع المنصفة، المحاكمة العادلة و  طوير الحق فيدورها في حماية وتولد يوسف مولود، تحولت العدالة الجنائية و  - 12

 .20.، صسابق
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 اسة وتشكيل شعبة استئنافرئاليتم انتخاب هيئة ة، لقضاة الثمانية عشر اانتخاب بعد      
 .شعبة تمهيدية شعبة ابتدائية،

 هيئة الرئاسة :ولاأ
للقضاة الذين بالأغلبية المطلقة  انتخابهم يتم هيئة الرئاسة من رئيس ونائبين له، تتكون   

 مدة خدمته كقاض انتهاءو لحين ، أدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديدلم تتألف منهم المحكمة
 .وليته لمدة واحدة فقط انتهت ويجوا انتخاب من

، (13)مكتب المدعي العام باستثناء، دارة شؤون المحكمةإ تكون مهمة هيئة الرئاسة      
وتقوم بتنظيم العمل القضائي  العلاقات الخارجية،و  شراف على المسائل القضائية والقانونية،الإو 

 .(15)ابتدائيةو  ةكثر من دائرة تمهيديأكما يمكن لها تقرير تشكيل  ،(14)الخاص بدوائر المحكمة
ويقوم النائب الثاني بمهام  ول،ه النائب الألَّ حَ تنحيته يقوم مَ  مَّ و تَ أ في حالة غياب الرئيس      

 .(16)الأولو تنحية الرئيس والنائب أ ،النائب الأول الرئيس في حالة غياب
 شعب المحكمة: ثانيا

قرب وقت بعد أتنظم نفسها في ها ن  إف ،وليةدللمحكمة الجنائية ال الأساسينظام ال حسب     
 :(17)وهي كالأتي 43من المادة  (ب)القضاة في الشعب المبينة في الفقرة  نتخابا

                                                           

 دار الحامد للنشر والتوايع، عمانعلي خلف الشرعة، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى،  - 13
 .134. ص 7017

سية المنشأة والذي أثر بشكل مباشر في كل النظم الأسا نظام الدوائر قد تم تبنيه من قبل القضاء الدولي بمجمله، إنَّ  - 14
 .لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية دور ري ادي في ذلكللمحاكم دولية، وكان 

خوجة عبد الرااق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 15
 .42.ص 7014، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم السياسيةالدولي الإنساني، كلية الحقوق و  قانونالقانونية تخصص  ال

" النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الخاص: "المحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حمودة، - 16
 .772.، ص7003، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، (دراسة تحليلية)

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 42المادة  - 17
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 ستئنافالا ةشعب -أ
 أربعة قضاة من ذوي الخبرة في مجال القانونتتكون هذه الشعبة من الرئيس و   

 القضاة في شعبة الستئناف لمدة وليتهم هؤلء يعملو ، يوالإجراءات الجنائية والقانون الدول
من  3فقرة  42لكن المادة  ،(18)الشعبة هذهفي  وليس لهم العمل إل  سنوات  المتمثلة في تسع

بصورة مؤقتة بالشعب التمهيدية  اللتحاق ستئنافيةلقضاة الشعب ال أجااتساسي ما الأنظام رو 
، إل  أن  النظام الأساسي حظر (19)ن ذلك يحقق حسن سير عمل المحكمةأذا رأت هيئة الرئاسة إ

من مشاركة أي قاض في الدائرة البتدائية أثناء نظرها في أي دعوى سبق لذات القاضي أن 
أو كان يحمل جنسية الدولة الشاكية أو الدول التي يكون   (20)اشترك في مراحلها التمهيدية

             .(21)المتهم أحد مواطنيها
 يةالشعبة الابتدائ -ب

كثر من دائرة أشكل ن ت  أويمكن  ،الأقلمن ستة قضاة على  البتدائيةتتألف الشعبة          
  .(22)كان حسن سير العمل يقتضي ذلك إذا ابتدائية

ظر في وفي حال النَّ  مدة وليتهم ثلاث سنوات، الدائرة البتدائية من ثلاث قضاةتتكون 
قضاة الدائرة لساسي أجاا نظام روما الأها، كما لى حين الفصل فيإ ولية القضاة تمتد قضية ما،

                                                           

دار الثقافة للنشر والتوايع عمان الطبعة الأولى،  لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، - 18
 .770.ص 7000

 ية، دار الثقافة للنشر و التوايعالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدول عمر محمود المخاومي، - 19
 .704.، ص7000عمان 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ب) 4فقرة  40المادة  - 20
 7000ة، عمان، الأولى، دار الثقافعلي يوسف الشكري،  القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير، الطبعة  - 21
 .117.ص
 .704.المرجع نفسه، ص - 22
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 ان ذلك يحقق حسن سير عمل المحكمةذا كإالبتدائية اللتحاق للعمل في الدائرة التمهيدية 
 .(23)ا في الدائرة التمهيديةن ل يكون القاضي قد نظر في القضية نفسها عندما كان عضو  أشرط 

 :الشعبة التمهيدية-ج
كثر من أشكل فيها تَ ن تَ أويجوا  ستة قضاة على الأقل، تتكون الشعبة التمهيدية من     

 .(24)لمحكمة يقتضي ذلكاعمل  ذا كان حسن سيرإدائرة تمهيدية واحدة 
النظر في  ةن تمدد في حالأيمكن ف ومدة ولية قضاة الشعبة التمهيدية هي ثلاث سنوات، 

 .هاتمامإلى حين إقضية معينة 
ذا كانت إ و العكسألحق قضاة الشعبة البتدائية بالشعبة التمهيدية ن ي  أيجوا كما    

الدعوى أثناء عمله  في لحقين قد نظرحد القضاة الم  أن ل يكون أبشرط  الضرورة تستدعي ذلك،
 . (25)حدى الدائرتينإفي 

 
 داريالجهاز الإ :الفرع الثاني

إداري يساعد المحكمة  يوجد جهاا ،القضائي الذي تطرقنا إليه سابقا بالإضافة إلى الجهاا 
 .قلم المحكمةالجهاا من مكتب المدعي العام و ويتألف  في عملها،

 مكتب المدعي العام :ولاأ
 .(26)ابهيتشكل من المدعي العام ونو   ،أجهاة المحكمة المستقلة من لعاممكتب المدعي ا د  عَ ي   
المطلقة لأعضاء جمعية الدول ة المدعي العام عن طريق القتراع السري بالأغلبي نتخبي   

 عن ام  أ مدة أقصر، انتخابه تر له وقيتقر   ما لم عة سنوات غير قابلة للتجديدطراف لمدة تسالأ
                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 42المادة  - 23
المنصفة،  مرجع طوير الحق في المحاكمة العادلة و دورها في حماية وتتحولت العدالة الجنائية و  ولد يوسف مولود، - 24

 .07.سابق ص
 .133.علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص - 25
 .   132.، صنفسهمرجع  - 26
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وذلك من  ،للمدة نفسهاب بها المدعي العام و نتخنتخبون بنفس الطريقة التي ي  ي  فنواب المدعي العام 
 .(27)الأطرافمها المدعي العام لجمعية الدول يقد  التي بين قائمة المرشحين 

 :نوابه الجمع بين الصفات التاليةشترط في المدعي العام و ي   
 فةن يكونوا من جنسيات مختلأ. 
 خلاق الرفيعةبدرجة عالية من الأ ن يتمتعواأ. 
 المحاكمة و  كفاءة عالية وخبرة علمية واسعة في مجال الإدعاءذو ن يكونوا أ

 .الجنائيةفي القضايا 
 (28)سمية للمحكمةقل من اللغات الرَّ تقنوا لغة واحدة على الأن ي  أ. 

والإحالت والشروع في  (29)في تلقي البلاغات الأساسيةمهمة مكتب المدعي العام تكمن       
 :وهو يتألف من ثلاثة شعب التحقيقات اللاامة،

                                                           

 . 42.خوجة عبد الرااق، مرجع سابق، ص - 27
 :أنظر كذلك .للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام الأساسي  4فقرة  37المادة  - 28
دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في     

.100.، ص7002خضر، باتنة، العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج ل  

دولة، وتمر البلاغات  02ا من أفراد ومنظمات من بلاغ   020تلقى  7003منذ إنشاء مكتب المدعي العام إلى غاية   - 29
التي يستلمها المكتب عبر مرحلتين من التحليل، ففي المرحلة الأولى تحصل البلاغات على الردود والإقرارات المناسبة في 

بلاغ لعدم توفر معلومات اتصال من الجهة  72وفي هذا الإطار فإن المكتب لم يتيس ر له الرد على  غضون شهر واحد،
بلاغ ل توفر أساسا لتخاذ مايد من الجراءات من جانب المكتب، ومن ضمن هذه البلاغات  224المقدمة كما تقرر أن 

 127تصاص الشخصي والإقليمي للمحكمة، و بلاغ خارج الخ 147بلاغ يقع خارج الختصاص الامني للمحكمة، و 22
بلاغ ل يشكل أي  أساس لأنها تفتقر لأي  صلة بالواقع، وأخيرا كان  717بلاغ خارج الإختصاص الموضوعي للمحكمة، و

أنظر في .  بلاغ تقرر أنها بحاجة إلى مايد من التحليل، ومن ثم فقد جمعت لتحليلها في إطار المرحلة الثانية 743هناك 
فوفو خديجة، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ذلك 

 . 71.، ص7013جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 دلة وفحصها جراء التحقيقات وجمع الأإساسية مهمتها الأ :التحقيق شعبة
 .شخاصالأ واستجواب
 مام مختلف الدوائرأساسية متابعة القضايا مهمتها الأ :شعبة المقاضاة. 
 البلاغات بدعم من حالت و تتولى تحليل الإ :التكاملختصاص و شعبة ال

شعبة التحقيق وتساعد على ضمان الحصول على التعاون اللاام لأنشطة مكتب المدعي 
 .(30)العام

 المحكمةقلم  :ثانيا
حيث  غير القضائية في المحكمةالعلى المسؤول عن الجوانب الجهاا الأيعتبر قلم المحكمة   

 :كل من  يتولى إدارة هذا الجهاا
 (.المسجل)رئيسال 
 (31)عدد من الموظفين يختارهم الرئيس بعد موافقة هيئة الرئاسة. 

عن طريق القتراع بالأغلبية المطلقة لأصوات القضاة   (المسجل) الرئيس انتخابيتم  
ة مكن للقضاة عند الضرور كما ي   ،سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةوتكون مدة وليته خمس  ،يالسر  

دها هيئة القضاة بالأغلبية لنفس المدة أو لمدة أقصر تحد  ة و قللرئيس بنفس الطري اانتخاب نائب  
 .(32)من نظام روما الأساسي 2فقرة  34ا لنص المادة  المطلقة وفق  

                                                           

 .42.30ص.خوجة عبد الرااق، مرجع سابق، ص - 30
 .للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  34المادة  - 31
التوايع، الطبعة الأولى، دار جليس للنشر و الجرائم الدولية، اله، المحكمة الجنائية الدولية و خالد حسن ناجي أبوغ - 32

 .  732.، ص7002عمان 
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يكونوا من ذوي ن أنائبه مة الجنائية الدولية في الرئيس و للمحك الأساسيالنظام  اشترط 
الكفاءة العالية وأن يكونوا على معرفة ممتااة بلغة واحدة على الأقل من اللغات الأخلاق الرفيعة و 

 .(33)سمية للمحكمةالرَّ 
للقضاة، عند المطلقة  الأغلبية منصبه بصدور قرار عنو نائبه من أ يتم عال المسجل 

و أسباب الشخصية لذلك، كعدم قدرته على ممارسة المهام المطلوبة منه بسبب العجا توافر الأ
    .(34)المتواصل عن العمل قطاعالنو أالمرض 
 

 طرافجمعية الدول الأ :الفرع الثالث
تتكون من ممثلي  ،الجنائية الدولية للمحكمةطراف الهيئة التشريعية مثل جمعية الدول الأت   
ويكون لكل  الوثيقة الختامية لمؤتمر روما وأ ،ساسي للمحكمةالتي صادقت على النظام الأالدول 
خير لموافقة رؤساء يخضع هذا الأحيث   ،مستشارونطرف ممثل واحد يرافقه مناوبون و  دولة

 .(35)س من نظام الجمعية في معاهدة رومابموجب الفصل الخام للدول الخارجية و واراء أالدول 
ا تنتخبهم وثمانية عشر عضو   نائبين له،يتكون من رئيس و  طراف مكتب،جمعية الدول الأل       

 .(36)بطريقة القتراع السري الجمعية لمدة ثلاث سنوات،
ظم والتمثيل المناسب للن فيجب علية مراعاة التوايع الجغرافي العادل، للمكتب صفة تمثيلية، 

  .القانونية الرئيسية في العالم

                                                           

،  مرجع المنصفةطوير الحق في المحاكمة العادلة و دورها في حماية وتولود، تحولت العدالة الجنائية و ولد يوسف م - 33
 .01.سابق ص

لى، دار المنهل اللبناني للنشر ، الطبعة الأو "المحاكم الجنائية الدولية: "علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي - 34
 .710.، ص7010التوايع بيروت، و 

 .107.ص دريدي وفاء، مرجع سابق، - 35
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4فقرة  117المادة  - 36
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مرة  الأقلويجتمع على  (37)داء المهام المسندة لهاأيقوم المكتب بمساعدة الجمعية على كما 
 .(38)واحدة في السنة

ن تعقد أكما يمكن  قل في السنة،ا على الأواحد   اجتماع  اطراف تعقد جمعية الدول الأ  
 طلب ثلث أو كتب الجمعيةما على مبادرة بناء   ذلك إلىكلما دعت الحاجة  استثنائيةاجتماعات 
ل المشاركة في المسجلرئيس المحكمة والمدعي العام و كما يجوا  طراف في الجمعية،الدول الأ

 .(39)لمكتبوا اجتماعات الجمعية
 

 ضوابط ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها :المطلب الثاني
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الضوابط التي تحكم النظام الأورد ألقد  

يعرف و ما أ مام المحكمة،أحالة القضايا إد معايير حيث حد   ،اختصاصاتهاالمحكمة في ممارسة 
 أي على المحكمة العتماد عليها ن المصادر التي تستوجبكما بيَّ  ،(أولفرع )بإسناد الختصاص 

 (.فرع ثاني)لتطبيق القانون الواجب ا
 

 الاختصاص إسناد :الأولالفرع 
من نظام  2يها في المادة لإاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المشار  انعقاد نَّ إ      

 ،(أولا)ساسي محدد بشروط ل بد من توافرها قبل البدء في ممارسة المحكمة لختصاصاتهاروما الأ
 .(ثانيا)مامهاأسباب عدم قبول الدعوى أوتبيان 

 

                                                           

37 - MAUPAS Stephaneie , L’essentiel de la justice pénale internationale, edition gualino, 
Paris  2007, p.140 

 34.خوجة عبد الرااق، مرجع سابق، ص - 38
 .702.عمر محمود المخاومي، مرجع سابق، ص - 39
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 الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص :أولا
ساسي التي تتعلق بالشروط المسبقة لممارسة من نظام روما الأ 17المادة  باستقراء   

محلها و  لى المركا القانوني للدولة،إ استناداد ن هذه الشروط تتحد  أنجد  المحكمة لختصاصاتها،
 .ساسيفي النظام الأ

من  7و1فقرة  17فتمارس اختصاصا تلقائيا في الحالت المنصوص عليها في المادة    
 :هماساسي و م روما الأنظا

  لى النظام عفبمجرد مصادقة الدولة  ،الدولة طرف في النظام الأساسيحالة
ساسي بإحالة ذا قامت دولة طرف في النظام الأإي أ ،(40)تخضع لختصاص المحكمة

كثر من الجرائم التي تدخل ضمن أو أن جريمة أيبدوا فيها  المدعي العام حالة ما على
 .(41)اذا يجعل من المحكمة مختصة تلقائي  فه ،كبتارت  اختصاص المحكمة قد 

  ا وفق  حالة قيام المدعي العام بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم
 .ساسيمن نظام روما الأ 12للمادة 

و أ قليم دولة طرفإكبت في ن تكون الجريمة قد ارت  أشترط ي   كلتا الحالتين السابقتين فيف    
حد رعايا الدولة أكبت من ارت   ن تكون الجريمة قدأو ألة لديها و طائرة مسج  أعلى متن سفينة 

 .(42)طرف
 17ا غير تلقائي في الحالة المنصوص عليها في المادة كما تمارس المحكمة اختصاص       
فبالنسبة  ساسي للمحكمة،طراف في نظام الأم روما المتمثلة في الدول غير الأمن نظا 4فقرة 

طريق الذي يتم عن ، ا التصريح بقبول اختصاص المحكمةه من الواجب عليهن  إلهذه الأخيرة ف
                                                           

 .141.علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص - 40
 .04.ص دريدي وفاء، مرجع سابق، - 41

42 - DELLA MORTE Gabriel, ( les frontières de la compétence de la cour pénale 
internationale : observation critiques), revue internationale de droit de l’homme, vol.7, Paris, 
2002, p.27.  



.الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة ما قبل المحاكمة        ل   الفصل الأو  

 

 

16 

لختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة ها يفيد قبول (43)علان تودعه لدى مسجل المحكمةإ
 .(44)محددة
ذا إ ،اا تلقائي  ا عام  ن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاص  أليه إشارة ا تجدر الإوم  

حالة إلى المدعي العام  ا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةمن متصرف  أحال مجلس الأ
ففي (45)كثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبتأو أن جريمة أفيها  يبدوا

 17الواردة في المادة  الشروط المسبقة لممارسة الختصاصد بعفى المحكمة من التقي  ت  هذه الحالة 
 .(46)7فقرة 
 عدم قبول الدعوى أسباب:ثانيا

الدعوى  نَّ أ ن يتبي   للمحكمة الجنائية الدولية، الأساسيمن النظام  12باستقراء نص المادة  
 :(47)الحالت التاليةمام المحكمة في ألن تكون مقبولة 

 و شرعت في أحد الدول التي لها ولية على الدعوى قد فتحت تحقيق أذا كانت إ
في التحقيق  التااماتهاو غير قادرة على تنفيذ أالمقاضاة في هذه الدعوى ما لم تكن غير راغبة 

 .المحاكمةو 
 في ا وقررت عدم الحكم قيق  جرت تحأذا كانت دولة لها ولية على الدعوى قد إ
 .و عدم قدرتها حقا على المقاضاةأا عن عدم رغبة الدولة ما لم يكن القرار ناتج   القضية
    كم على السلوك موضوع الشكوى فلا يجوا و ن حأذا كان الشخص قد سبق إ

 .ساسي للمحكمةمن النظام الأ 70من المادة  4قرة جراء محاكمة طبقا للفإللمحكمة 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4فقرة  17المادة  - 43
 .147.، صسابقعلي خلف الشرعة، مرجع  - 44
 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ب)فقرة  14المادة  - 45
 .144.، صسابقعلي خلف الشرعة، مرجع  - 46
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات "معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية:"العدالة الجنائية الدولية البقيرات عبد القادر، - 47

 . 747.، ص7002الجامعية، الساحة المركاية، بن عكنون، 
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 (48)خرآجراء إر اتخاذ المحكمة بر  لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة ت   ذاإ. 
ساسي تجعل المحكمة الجنائية من نظام روما الأ 12المادة  أنحظ م نلاا على ما تقد  بناء  و     

ض فيها رف  ي الحالت التي تَ ف كثر خطورة، إلَّ حاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الأالدولية مختصة بم
 .تكون عاجاة عن الفصل فيها أو الدولة

 
 القانون الواجب التطبيق :الفرع الثاني

ساسي مؤتمر روما عند صياغة النظام الأ نبثقة عنعمال اللجنة التحضيرية الم  أبموجب 
النظام  نَّ أراء متناقضة، فهناك اتجاه يرى أو  اتجاهاتللمحكمة الجنائية الدولية، ظهرت عدة 

 العتمادعدم ف المحكمة، و بشكل واضح القانون الواجب التطبيق من طر د دَّ حَ ن ي  أساسي يجب الأ
ن القانون الواجب أخر يرى أ، بينما نجد اتجاه يهاض علعلى قواعد تنااع القوانين في كل حالة تعر 

ا بقية المسائل يض  أل شم  ما يَ نَّ إالعقوبات فحسب شمل الجرائم و ه ل يَ ن  أه على هم  التطبيق ينبغي فَ 
اقترحت و  ،(49)ثباتالإواعد الإجراءات و قوطرق الدفاع و  المتعلقة بمبادئ المسؤولية الجنائية الفردية،

الواجب التطبيق يتحدد  القانون ن  أنص على ن يَ أساسي ذاته يجب ن النظام الأأبعض الوفود 
من نظام  71غة نص المادة بصياانتهى المؤتمر و  القوانين العرفية ذات الصلةو  التفاقياتبإدراج 
ساسي التي تحدد القانون الواجب التطبيق من طرف المحكمة في النااعات المعروضة روما الأ

 :(50)مامها حسب الترتيب التاليأ
  الشخصياعد الختصاص الموضوعي و النظام الأساسي حيث يتحدد بموجبه قو 

 .(51) ثبات الخاصة بالمحكمةالإقواعد جرائية و القواعد الإركان الجرائم و أو  لامانياو 
                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 12المادة  - 48
 .143.علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص - 49
سرائيل منهاحكمة الجنائية الدولية طبيعتها و الم"رعة، القدسي با - 50  ،"اختصاصها، موقف الوليات المتحدة الأمريكية وا 

 .141.، ص7003، 07، العدد 70المجلد  ،"مجلة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية
 .03.دريدي وفاء، مرجع سابق، ص - 51
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 مبادئ القانون اهدات الدولية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده و المع
والمعاهدات الدولية الواجبة التطبيق هي تلك التي  ،(52)الدولي المقررة للمنااعات المسلحة

ساسي للمحكمة مثل اتفاقيات من النظام الأ 2عليها في المادة  تختص بالجرائم المنصوص
بادة إ، اتفاقية قمع جريمة 1222ة نضافيين لسوالبروتوكولين الإ ،1232لسنة  الأربعةجنيف 

 .(53)1233لسنة  الإنسانالعهدين الدوليين لحقوق  1230الجنس البشري لسنة 
  بما  العالميةلوطنية للنظم القانونية من القوانين ا ستمد  ت  التي المبادئ العامة للقانون

ن ل أفي ذلك القوانين الوطنية للدول التي تمارس وليتها على هذا النوع من الجرائم بشرط 
المعايير المعترف بها و القواعد و أو القانون الدولي أساسي للمحكمة تتعارض مع النظام الأ

 .(54)ادولي  
 من خلال في أحكامها  الجنائية الدولية ستقر عليها المحكمةالمبادئ القانونية التي ت
ن أنها من شأ ،(55)حكام التي ستصدرهاالأي الحالت التي تعرض عليها، و فعملية ال تهاممارس

  .(56)ا من مصادر قانون المحكمةتشكل لحقا مصدر  
أو التفسير خاليا ن يكون التطبيق أيجب  تفسير القانون من قبل المحكمة وأعند تطبيق و        
أو المعتقد، الرأي السياسي أو الدين  اللون، الصفة ،و العرقأالسن  ،الجنسي تمييا بسبب من أ

ي وضع أو أو المولد أو الثروة أ الجتماعيأو  ثنيو الأأغير السياسي، الأصل القومي 
 .(57)خرأ

                                                           

 .04.، صسابقخوجة عبد الرااق، مرجع  - 52
الجرائم التي تختص دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و )الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  أبو - 53

 .30.، ص1222، دار النهضة العربية، القاهرة، (المحكمة بالنظر فيها
 .32.المرجع نفسه، ص -54

 .143.علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص - 55
 .02.دريدي وفاء، مرجع سابق، ص - 56
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4فقرة  71المادة  - 57
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نها لم تدرج العرف كمصدر أساسي نجد من نظام روما الأ 71نص المادة  إلىبالرجوع      
نكار دور العرف إكن نه ل يمأ لَّ إمن مصادر القانون الواجب التطبيق من طرف المحكمة، 

قواعده تغطي ن مبادئ القانون الدولي و أؤكد نه بات من الم  للقاعدة الدولية، لأ هميته كمصدرأو 
 .(58)العرف الدولي

في الحرص على  ايتضح أن لتشكيلة المحكمة الجنائية الدولية دور بار  سبقمما         
، أو اختيار القضاة المتمثلة في طريقة النتخاب  سواء  من ناحية ،التي يتمتع بها المتهمالضمانات 

  .من ناحية ممارسة الختصاص الذي تم تقييده بشروط منصوص عليها في نظامها الأساسي
 

 التحقيقجرائية في مرحلة الضمانات الإ :المبحث الثاني
لجرائم التي تدخل ضمن ولى في الخصومة الجاائية بالنسبة لقيق المرحلة الأعتبر التحي       

هذا  ،دلة التي تساعد معرفة الحقيقةيجاد الأإ إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يهدف اختصاص
من  دَّ لب  فلهذا   لة التي تفيد في كشف هذه الحقيقةدمع الأجراءات تستهدف جإ اتخاذيقتضي  ما
هذه حاطة إمن  د  على حقوق الأشخاص وحرياتهم، كذلك لب  هيئة حريصة لسناد هذه المهمة إ

أو أمام الدائرة  ،(مطلب أول) المدعي العام لدى اسواء   المرحلة بمجموعة من الضمانات
 (مطلب ثاني)التمهيدية

 
 لدى المدعي العام الإجرائيةالضمانات  :المطلب الأول

 للأشخاصجرائية المقررة ا في هذا المطلب على الضمانات الإسنحاول التركي      
المحكمة، من خلال تبيان  اختصاصجريمة من الجرائم التي تدخل ضمن المتهمين بارتكاب 

ثم حقوق المتهم لدى المدعي  ،(ولأفرع )ثناء مرحلة التحقيقأسلطات وواجبات المدعي العام 
 (.فرع ثاني)العام

                                                           

 .444.عمر محمود المخاومي، مرجع سابق، ص - 58
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 أثناء مرحلة التحقيق سلطات وواجبات المدعي العام :ولالأ الفرع 
عندما يحاط علما  البتدائيو ألي و  الأ سواءالتحقيق  بإجراءاتيبدأ المدعي العام      
الطرق  بأحد بوقوع هذه الجرائم صل علم المدعي العامويت  . و الجرائم التي وقعت فعلا  أبالجريمة 

 :وهي( 59)من نظام روما الأساسي 14المنصوص عليها في المادة 
 ن جريمة أحالة يبدوا فيها  13وفقا للمادة لى المدعي العام إدولة طرف  أحالتا ذَ إ

حقيق الت هتطلب منو  ،(60)كبتكثر من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارت  أو أ
 بارتكابكثر أو أن لى شخص معي  إ التهامذا كان يتعين توجيه إ البحث فيمافي هذه الحالة و 

ا بالمستندات التي ة، ويكون طلبها مرفق  بدق  ن تحدد الحالة أحيلة وعلى الدولة الم   هذه الجرائم
 .(61)واهاتح  

 ى الفصل السابع لإ استناد  ا لى المحكمةإو الدعوى أمن الحالة حال مجلس الأأا إذ
 .مم المتحدةمن ميثاق هيئة الأ

 (62)12ا للمادة نفسه وفق  ا بوقوع جريمة من تلقاء ذا علم المدعي العام شخصي  إ. 
 :وليالتحقيق الأ  :ولاأ

باشرة التحقيق للمدعي العام م نَّ إف ة الذكر،لفحدى الطرق الساإذا توافرت إفي حالة ما      
 .(63)ساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمةأولي على الأ

                                                           

غلاي محمد، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم  - 59
 .30.، ص7002لقايد، تلمسان، الإجرام كلية الحقوق، جامعة أبو بكر ب

 .73.، ص7002، بسكرة، 7، العدد مجلة المفكرحاام محمد عتلم، نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،   60-
 (دراسة تحليلية ومقارنة)الدولية اينب محمد عبد السلام، إجراءات القبض والتحقيق والتقديم أمام المحكمة الجنائية -61

 .730.، ص7013المركا القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،  الطبعة الأولى،
يوسف حسن يوسف، طرق ومعايير البحث الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، المركا القومي للإصدارات القانونية،  - 62

 .40.، ص7013القاهرة 
 .721.خالد حسن ناجي أبو غاله، مرجع سابق، ص  63-
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ا ساس  أر توف  ذا كانت إتلقاة، وتبيان ما ية المعلومات الم  يقوم المدعي العام بتحليل جد       
و يجري أكبت ن جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد ارت  أب للاعتقاد معقول  

و أمم المتحدة جهاة الأأو أضافية من الدول إلهذا الغرض التماس معلومات  له ويجوا (64)ارتكابها
يجوا و  خرى موثوق بها يراها ملائمةأية مصادر أو أحكومية الو غير أالمنظمات الدولية الحكومية 

 .(65)و الشفوية في مقر المحكمةأالتحريرية له تلقي الشهادة 
ا قدم طلب  جراء تحقيق ي  ساس معقول لإأذا استنتج المدعي العام وجود إفي حالة ما      

دلة المؤيدة الطلب جميع الألحق بهذا هيدية، وي  لى الدائرة التمإجراء تحقيق ابتدائي إذن له بللإ
ا ن، وفق  أقوالهم في هذا الشأن يطلبوا من الدائرة التمهيدية سماع أ يجوا للمجني عليهمكما  ،(66)له

 .(67)والإثباتجرائية عد الإللقوا
ساس أبعد دراستها لطلب المدعي العام وللمواد المؤيدة، وجود  ذا تبين للدائرة التمهيدية،ا  و 

ن له بالبدء ذَ أها تَ نَّ إالمحكمة، ف اختصاصالدعوى تدخل ضمن  نَّ أالتحقيق، و معقول للشروع في 
وقبول الدعوى،  الختصاصن أشب -فيما بعد -ق، دون المساس بما تقرره المحكمةجراء التحقيإفي 

جراء إن ترفض أه يجوا لها نَّ إية طلب المدعي العام، فية عدم جد  ذا تبين للدائرة التمهيدإا مَّ أ
  .(68)تحقيق

                                                           

، دار الجامعة الجديدة، (مبادئه، قواعده الموضوعية والإجرائية)اء الجنائي الدوليعصام عبد الفتاح مطر، القض - 64
 .444.ص  7000القاهرة 

عيتاني اياد ، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،   - 65
 .437.، ص7002بيروت 

 .727.، صسابقه، مرجع أبو غالخالد حسن ناجي  - 66
 .قواعد الإثباتو  ءاتقواعد الإجرا من 13القاعدة  - 67
وفي هذا القبيل نود الإشارة إلى قضية المدعي العام ضد بحر . 727.، صسابقالد حسن ناجي أبو غالة، مرجع خ - 68

الدائرة التمهيدية الأولى  قرار :أنظر في ذلك. إدريس أبو قردة، أين رفضت الدائرة التمهيدية إعتماد التهم ضد هذا الأخير
-ICC-cpiن إعتماد التهم ضد إدريس أبو قردة، تحت رقم أبش ،7010فيفري  00الصادر في  للمحكمة الجنائية الدولية،
20100208-pr 495. 
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دلة جديدة ألى وقائع و إا جديدا يستند الرفض ل يحول دون تقديم المدعي العام طلب  ذا لكن ه
 .(69)تتعلق بالحالة نفسها

ا ساس  أشكل ن المعلومات المقدمة ل ت  أولي المدعي العام بعد التحقيق الأ استنتجذا إا مَّ أ  
خطار التي جراءات الإإوتختلف  بذلك،دمي المعلومات قَ لغ م  بَ ن ي  أعليه فجراء التحقيق معقول لإ

حالة من طرف مجلس ذا كانت الإإحالة، فم بالإالمرجع الذي تقدَّ  باختلافبعها المدعي العام يت  
بع تَّ بل ت   ،ذن بالتحقيق من الدائرة التمهيديةار الدول المعنية ول استصدار الإخطإمن فلا يترتب لأا
 الدولة كانت ذاإما أ ،تدابير تمهيدية ي  أجراءات مستعجلة تقتضي البدء بالتحقيق مباشرة من دون إ

طراف والدول بلاغ الدول الأإيلتام المدعي العام  الأساسي ا في نظام رومالقضية طرف  المحيلة ل
ويجوا له  ي،بشكل سر   هاشعار إن يتم أعلى  ،حالةظر في جرائم موضوع الإفي الن   عادة  المختصة 

دلة ا لضمان حماية الأذا كان ذلك لام  إلى الدول إم قد  من نطاق المعلومات التي ت   دَّ ح  ن يَ أ
 .(70)شخاص ومنعهم من الفرارالأو 

بقيامها لغ المدعي العام بَ ن ت  أللدولة  ،شعاروفي غضون شهر واحد من تلقي الإ     
التناال عن التحقيق ن تطلب منه أو مع رعاياها ومع غيرهم،  فعال الجنائيةبالتحقيقات المتعلقة بالأ

ظر ن يعيد النَّ أمكن للمدعي العام مع ذلك ي  . ذن له بالتحقيقرر الدائرة التمهيدية الإقلم ت معهم، ما
وقت يستدل فيه  ي  أو في أشهر من تاريخ التناال أفي تنااله عن التحقيق للدولة بعد مضي ستة 

 .(71)على عدم قدرة الدولة على التحقيق، وعدم رغبتها في ذلك

                                                           

 مرجع سابق،لندة معمر يشوي، أنظر كذلك  .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 3فقرة  24المادة   69 -
  .720.ص
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، (نحو العدالة الدولية)قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية - 70

 .122.ص 7003
 .434.عيتاني اياد، مرجع سابق، ص - 71
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ن أما في حالة مباشرة المدعي العام للتحقيق من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة يجب أ  
لمادة طراف وفقا للدول الأل القرارغ بل  عدها ي  ا للتحقيق من الدائرة التمهيدية، وبا مسبق  ذن  إيستصدر 

 .(72)ساسيمن نظام روما الأ 1فقرة  10
 التحقيق الابتدائي :ثانيا

عرض على المحكمة مباشرة ل ت   هذه الأخيرة ن  إا لخطورة الجااء في الدعوى الجنائية، فنظر   
التحقيق ليشمل جميع  ع فييقوم المدعي العام بالتوس  أين تمر بمرحلة التحقيق البتدائي، بل 

، الأساسيهناك مسؤولية جنائية بموجب نظام روما  تذا كانإدلة المتصلة بتقدير ما الوقائع والأ
دابير المناسبة ن يتخذ الت  أق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء، كما يجب حق  ن ي  أوعليه 

واحترام مصالح ، (73)لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
خذ بعين أيلك السن ونوع الجنس والصحة و بما في ذ ،هم الشخصيةظروفالشهود و و المجني عليهم  

و عنف أو عنف بين الجنسين أطبيعة الجريمة خاصة عندما ينطوي على عنف جنسي  العتبار
يجوا ،و ساسيشخاص الناشئة بموجب النظام الأن يحترم حقوق الأأكما عليه  طفال،ضد الأ
 حكام التعاون والمساعدة القضائيةا لأقليم الدولة وفق  إحقيق البتدائي في تن يجري الأ العام للمدعي

جريه من التحقيقات طراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما ت  الذي بمقتضاه تلتام الدول الأ
من نظام  03المادة ا لنص في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها وفق  

 (74).ساسيروما الأ

                                                           

 .100.، صسابق مرجعقيدا نجيب حمد،  - 72
ص .ص ،7002 ،رهومة للنشر والتوايع، الجاائ الطبعة الأولى، دار  أحمد بشارة موسى، المسؤولية الجنائية للفرد،  73 -

431.437. 
 .432.عيتاني اياد، مرجع سابق، ص - 74
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 وطلب سماع الشهود، والمجني عليهمدلة وفحصها، وللمدعي العام سلطة جمع الأ    
 لأي  و الحماية أن يتخذ التدابير اللاامة لكفالة سرية المعلومات أويحق له . واستجواب المتهمين

 .(75)دلةو للحفاظ على الأأشخص، 
ن أن المدعي العام عند مباشرته للتحقيق البتدائي، يجب عليه إخر فأ تحقيق وكأي       

ل كما ،مذنب بأنهو العتراف أ ،جباره على تجريم نفسهإيحترم حقوق المتهم وبالتالي ل يجوا 
ص حدود التي ين  في ال إل  حريته  من و حرمانهأشكال التعذيب أشكل من  لأيخضاعه إيجوا 

 .(76)سي للمحكمةاسعليها النظام الأ
التي  البتدائيمن التحقيق جراءات التي يتخذها المدعي العام ن الإأا تقدم نلاحظ مم       

المدعي  نَّ أ إلَّ  الدول،و النيابة العامة في بعض أيقوم بها قاضي التحقيق في القانون الداخلي 
ذن من الدائرة طلب الإ إلَّ بعد ،الإبتدائيالتحقيق بالقيام ل يجوا له تلقائيا ، حيث العام مقيد
 .(77)التمهيدية

فهي  جراءات المتعلقة بالتحقيق البتدائي،المدعي العام ل يقوم بكل الإ ن  أ إلى إضافة   
 مر بالحضورأصدار إ لجراءات التحقيق مثإهم أتي تتولى بينه وبين الدائرة التمهيدية المقسمة 

 . الحبس الحتياطيالقبض على المتهم و 
 

 ثناء مباشرة المدعي العام للتحقيقأحقوق المتهم  :الثانيالفرع 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجدها قد من النظام الأ 22لى نص المادة إبالرجوع    

التي تفرض و ، التحقيقمحل ي شخص أنصت على مجموعة من الحقوق التي تنطبق على 

                                                           

 .723.خالد حسن ناجي أبو غاله، مرجع سابق، ص - 75
 .723.لندة معمر يشوي، مرجع سابق، ص - 76
ولية الدائمة، الطبعة الأولى، المركا القومي التحقيق بالمحكمة الجنائية الدد سيد محمد حامد، جهاا الإتهام و حام - 77

 .77.، ص7010للإصدارات القانونية، بيروت، 
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والتحقيق المتمثل في المدعي العام وذلك  التهامجهاة المحكمة بما فيها جهاا أاحترامها من قبل 
 .(ثانيا)و مرحلة الستجوابأ (أولا)الحتجاافي مرحلة  اسواء  

 مرحلة الاحتجازحقوق المتهم في  : ولاأ
ع بها ساسي على مجموعة من الحقوق التي يتمت  من نظام روما الأ 22ت المادة نص        

 :هم هذه الحقوقأل ن يحترمها وتتمث  أوالتي ينبغي على المدعي  ،اينجَ حتَ شخاص الم  الأ
 .مذنب بأنه العترافو أجبار الشخص على تجريم نفسه إل يجوا  .1
و التهديد، ول أكراه و الإأشكال القهر أشكل من  لأيخضاع الشخص إل يجوا  .7
و أنسانية و اللإأشكال المعاملة القاسية أخر من أشكل  لأيو أخضاعه للتعذيب إيجوا 
 .المهينة
و الحتجاا التعسفي، ول يجوا حرمانه من أخضاع الشخص للقبض إل يجوا  .4
 .(78)عليها في النظام المنصوص للإجراءاتوفقا  لأسباب إل  حريته 

سة للمتهم في نص الحقوق المكر   بالتفصيلن نشرح أم سنحاول ما تقد  ا على بناء  و      
 .ساسيالأمن نظام روما  1فقرة  22لمادة ا

 :كراه على الاعتراف بالذنبحظر الإ -أ
شخص متهم بارتكاب فعل جنائي  ي  أكراه إنه ل يجوا أ الحقالمغاى العام من هذا  ن  إ   

بر من المبادئ البراءة الذي يعت افتراضا على مبدأ قرار بالذنب، بناء  و الإأبالشهادة على النفس 
على تجريم نفسه، وعدم   جبر الشخصي   أنسمح بل ي  ساسية للحق في محاكمة عادلة، كما الأ

ب جن  هم في تَ ا، فهذه الحقوق هي عبارة عن حصانات تسلإرغامهضرب غير لئق  ي  تعريضه لأ
 4فقرة  13المادة  لقد جاءتف ،(79)الإدعاءثبات على أ في تحقيق العدالة، ويقع عبء الإخط ي  أ

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1فقرة  22المادة  -78
 .22.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 79
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ي ضرب من أن الحظر يشمل استخدام أتوضح ،(80)من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ضد المتهم و النفسي من جانب سلطة التحقيق أالبدني  ر،لمباشو الغير اأضروب الضغط المباشر 

 .بهدف الحصول منه على العتراف بالذنب
 :ما في حكمهعدم الخضوع للتعذيب و  -ب

لحقوق  احترامهنساني من منطلق هم المبادئ العامة في التعامل الإأيمثل حظر التعذيب    
نسانية ومحترمة إثناء التحقيق معاملة أن يعامل الشخص أ هومفاد ،(81)نسان والحفاظ على كرامتهالإ
لم  ما قرينة البراءة افتراض مبدأ وهو حق متأصل من ،و سوء المعاملةأض للتعذيب ن ل يتعر  أو 
 .(82)للشك حوله في إطار محاكمة عادلة ت ذنبه بما ل يدع مجال  ثبَ ي  

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  10س هذا المبدأ في المادة ر  فقد ك    
صلية نسانية وتحترم الكرامة الأإيعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة " تنصحيث  1233

و ضرب من أمن العهد السابق تحظر التعذيب وسوء المعاملة  2ا المادة يض  أكما نجد  "للإنسان
 :ضروب المعاملة القاسية، وعلى سبيل المثال نذكر

   الصراصيربالفئران و  ج  ع  ا يَ احتجاا شخص في سجن قديم جد. 
  فيها البرد  يعانون شخص في اناانة واحدة 40طفال ونساء ورجال بمعدل أاحتجاا

 .والتيارات الهوائية

                                                           

الإنضمام بموجب قرار والتصديق و  مد وع رض على التوقيعالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعت - 80
 74، دخل حيا النفاذ في 1233ديسمبر / كانون الأول 12، المؤرخ في (71-د)ألف  -7700الجمعية للأمم المتحدة 

ر .، ج1202ماي  13المؤرخ في  02/32صادقت عليه الجاائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1223مارس / أذار
 .1202ماي  12، المؤرخة في 70عدد
، دار اليااوري العلمية للنشر، عمان (دراسة قانونية)طلال ياسين وعلي جبار الحسيناوي، المجكمة الجنائية الدولية - 81

 .734.، ص7002
 .722.اينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص - 82
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 (83)الستحمام وأ استخدام ماء البحر للشرب. 
من مدونة قواعد وسلوك  2في المادة  تأقر  ن أالمتحدة  للأممقد سبق للجمعية العامة ف     

و غيره من ضروب أعمال التعذيب أعمل من  بأي  ن ل يقوموا ألفين بإنفاذ القوانين كَ فين الم  الموظ  
 .(84)للإنسانيةو أالمعاملة القاسية 

بغض كراه شكال الإأشكل من  لأي المحجوا شخصال إخضاعل يجب إضافة  إلى أنَّه 
 .(85)و معنوياأماديا النظر ما إذا كان الإكراه 

 :عدم جواز القبض او الاحتجاز التعسفي -ج
الذي يتمثل نسان حقوق الإ بأقدسيمس   و الحتجاا كونهأمر القبض أا لخطورة نظر       

علاناتل المواثيق تها  ج  نَ هم الحقوق التي تضم  أوهو من  ،التنقلحرية  من  (86)مم المتحدةالأ وا 
و أنسان إ ي  أمنع القبض على ب أقر   حيث ،(87)1230 لسنة الإنسانلحقوق علان العالمي الإ ينهاب

وضحته أوهذا ما  ،(89)العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اكذو  (88)و نفيه تعسفياأحجاه 

                                                           

 .20.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 83
بإنفاذ القوانين، أعت مدت ون شرت على الملأ بموجب قرار الجمعية من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين  2المادة  - 84

 . 1222ديسمبر / كانون الأول 12، المؤرخ في 43/132العامة للأمم المتحدة 
طالة الستجواب لإضعاف إرادته، يتم الإكراه المادي عن طريق المساس بجسم المتهم كالعنف أو إرهاقه خلال إ - 85
ثناء الإجابة، أو استخدام الوسائل العلمية لكشف الحقيقة، أما الإكراه المعنوي فهو الفعل أو القول تقليل من حدة انتباهه أو 

الذي يؤثر على حرية الشخص ويجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين، أو الوعد ببعث الأمل لدى المتهم بتحسين 
 .ظروفه إذا اعترف بجريمة

 .400.اينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص - 86
، المؤرخ (4-د)ألف  712الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعت مد ون شر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم  - 87
أعلنت الجاائر انضمامها إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بادراجه في أول  .1230ديسمبر / كانون الأول 10في 

  .1234سبتمبر  10دستور لها في 
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2المادة  - 88
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2المادة   - 89
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رته قر   ما، و 1200رتها الجمعية العامة سنة قأالمبادئ المتعلقة بحماية المحتجاين التي مجموعة 
 .(90)نسانمريكية لحقوق الإوروبية والأالأ التفاقيةا يض  أ

ا مع دراج هذا الحق تماشي  إساسي للمحكمة الجنائية الدولية حرص على النظام الأ نَّ إ    
 إخضاعلايجوز " على ، التي تنص(د) 1فقرة  22وذلك في نص المادة  المواثيق السالفة الذكر،

جراءات للأسباب وفقا للإ و الاحتجاز التعسفي، ولا يجوز حرمانه من حريته إلاا أالشخص للقبض 
 ".الأساسيالمنصوص عليها في النظام 

 الاستجوابمرحلة حقوق المتهم في :ثانيا
نه يَّ ما بَ ليه من الوقائع، و إمناقشته فيما هو منسوب قوال المتهم و أستجواب هو سماع ال     

ل صَّ وَ مقارنتها مع الوقائع التي تَ قواله و أالوقوف على و اعترافه بها، و أنه عوجه دفع التهمة أمن 
 .(91)و براءته منهاأدور مسؤولية المتهم فيها حقيق، بغية كشف حقيقة الواقعة، و ليها التإ

ا من استخدامه كوسيلة للضغط على المتهم للاعتراف وخوف   ا لخطورة الستجوابنظر       
حاطته قد طالب فقهاء القانون الجنائي بإبارتكابه لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ف

هم بارتكاب تَّ ولكل من ي   ،(92)ثبات براءتها  و الدفاع عن نفسه  من الضمانات التي تكفل لهوعة بمجم
ذا لم إمساعدة من مترجم دون مقابل ى ن يتم استجوابه، الحق في الحصول علأفعل جنائي وقبل 

  .(93)ثناء الستجوابأو يتكلم اللغة المستخدمة أيكن يفهم 

                                                           

 .722.طلال ياسين وعلي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، ص - 90
ة ، كلي72العدد  ،مجلة الفتح، "ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق في ظل نظام روما الأساسي"رشا خليل عبد،  - 91

 .02.، ص7000القانون جامعة ديالي، 
علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  - 92

 .23.، ص7001القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين،
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ج) 1ة فقر  22المادة  - 93
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متع بها، وذلك قبل تَ الشخص المتهم بالحقوق التي يَ  بلاغإكما يجب على المدعي العام      
 .(94)استجوابه
 :كل هذه الحقوق بالتفصيل فيما يلي إلىم سنحاول التعرض وعلى ما تقد     

 :إليها بالجريمة المنسوبة إحاطة المتهم علم  -أ
م التي تدخل نه مشتبه في ارتكاب جريمة من الجرائبأ إبلاغهأن يتم من حق المتهم      

ه، مع دلة المقدمة ضد  إليه والأا بالوقائع المنسوبة حاطته علم  إمن خلال ضمن اختصاص المحكمة 
 .(95)ر لتلك الوقائعحددة للجااء المقر  ذكر النصوص القانونية الم  

دلة المتوفرة ضده بالأفعال المنسوبة إليه و الأا الشخص المتهم علم   حاطةإهمية أتتمثل    
كما تساعده  ،رافات فيما بعدقوال واعتأمور الهامة لصحة ما يبديه المتهم من من الأ هافي كون

م دفاعه أن يقد  لمتهم ل يمكن ذ لإمر منطقي أو بواسطة وكيله، وهذا أعلى تحضير دفاعه بنفسه 
 .(96)ليهإن لم يكن على علم بالتهم المنسوبة إ دلة القائمة ضدهد الأويفن  

إبلاغ كل من " قوق المدنية والسياسية على وجوب العهد الدولي للحمن  2شارت المادة ألقد 
كدته أكما  "إليهي تهمة توجه فورا بأبلاغه إكما يجب  يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه،

ا بلاغه فور  إلكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في  "من العهد نفسه ( أ) 4فقرة  13المادة 
 .(97)"إليهوبالتفصيل وبلغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة 

 جاء ،(99)محكمة روانداو ،(98)السابقة محكمة يوغوسلافيال ي الأساسينالنظام على مسلك
التي ( أ) 7فقرة  22ه في المادة ليإا على حق المتهم بمعرفة التهمة الموجهة ساسي مؤكد  النظام الأ

                                                           

 .731.طلال ياسين العيسي وعلي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، ص - 94
 .33.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 95
 .22.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 96
 .407.اينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص - 97
 .من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة 3فقرة  71المادة  - 98
 .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 3فقرة  70المادة  - 99
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ارتكب  بأنه ا تدعوا للاعتقادأسباب  هناك ن قبل الشروع في استجوابه، بأإبلاغه يجري  :"تنص
 ".جريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 :حق المتهم بالصمت-ب
ن يتخذ أنسان في الكلام، فمن حق المتهم عيا يتلاام مع حق الإيعتبر الصمت حقا طبي     

صل ه حق متأأنَّ كما  ،(100)دانتهإثبات إلى جمع الأدلة لتهامه وا  مر يهدف أا تجاه كل ا سلبي  موقف  
 .البراءة فتراضا مبدأمن 

احتجااهم  شخاص الذين تمَّ ثناء استجواب الأالتاام الصمت للانتهاك أقد يتعرض الحق في   
لى إنفاذ القانون في كثير من الحالت ة، حيث يعهد الموظفون المكلفون بإلتهامهم بتهم جنائي

هذا وممارسة  المحتجا،و شهادة تدين الشخص أاستخدام كل ما في وسعهم لنتااع اعتراف 
 .(101)لحقه في التاام الصمت تفسد جهودهمالأخير 
ين بمحكمتي يوغوسلافيا السابقة اللائحتين الخاصت د في كلتالصمت محد  والحق في التاام ا  

من  37من قواعد محكمة يوغوسلافيا والقاعدة  37حيث تنص القاعدة  رواندا كحق مستقل،و 
 باستجوابه المدعي العام مجموعة من الحقوق أثناء قيام ن للمشتبه فيهأقواعد محكمة رواندا على 

قوال سوف يسجل وقد يستخدم أدلي به من ي  كل ما سَ  نَّ بأمن بينها الحق في التاام الصمت وتنبيهه 
 .(102)بلاغه بهذه الحقوق قبل استجوابه وبلغة يتكلمها ويفهمهاإوعلى المدعي العام   ،هضدَّ  كدليل

و أكيد حق المتهم عند استجوابه من قبل المدعي العام اسي لتأسنظام روما الأ ءجاكما  
 .(103)و البراءةأفي تقرير الذنب  ن يعتبر هذا الصمت عاملا  أعلى التاام الصمت دون 

لَّ رغَ الصمت ضمانة للمتهم حتى ل ي  عتبر الحق في وبهذا ي     م على العتراف ضد نفسه، وا 
 .دلة في محاكمتهسيستعمل كأدلي به ي  و ما سَ أكل ما يقوله 

                                                           

 .23.، صسابقلاء باسم صبحي بني فضل، مرجع ع - 100
 .407.404ص .اينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص - 101
 .134.133ص.خوجه عبد الرااق، مرجع سابق، ص - 102
 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ب) 7فقرة  22المادة  - 103
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 :ستعانة بمساعد قانونيحق المتهم بالا-ج
لممارسة  أساسيةيعتبر الحق في المساعدة القانونية حق أصيل للمتهم، فهو ضمانة          

ن أحتمل و ي  أة التحقيق، حتياطي على ذم  أو يخضع للحبس الإحتجا فلكل شخص ي   ،(104)العدالة
الحق في طلب المساعدة القانونية لحماية حقوقه في جميع  اما ولو لم يكن محتجا  نسب له تهمة ت  

ية حالة أفي المحكمة  له رهاتوفف ذا لم تكن له مساعدة قانونيةفإ ،(105)مراحل سير الدعوى الجنائية
وتشمل تكاليف المساعدة  ،(106)ن يتحمل الشخص تكاليفهاأتقضي فيها دعاوى العدالة ذلك دون 

ريف لى المصاإتعاب المحامي ومساعديه، بالإضافة أالقانونية التي تتحملها المحكمة كل من 
والشفوية، وتكاليف دارية وتكاليف الترجمة التحريرية ، والتكاليف الإدلةالمتعلقة بالموظفين وبجمع الأ
  .(107)السفر وبدلت المعيشة اليومية

لى تقوية معنويات إاات التي تؤدي حدى المحف  إتعتبر المساعدة القانونية من بين      
على جريمة من  العترافلى إالمتهم بمما يايل عنه شبح الخوف الذي يؤدي  الشخص المحتجا،

يساعده في اجتياا ي المتهم ضد خدع التحقيق و المحامي يقو  ن أله فيها، كما  نه ل يدَّ أالمفروض 
جبارهعليه  عتداءالإ إلى حد  ا حيان  أو عدم الخضوع للوسائل الغير المشروعة التي قد تصل به أ  وا 

 .(108)على العتراف

                                                           

 .32.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 104
محمد هاشم ماقورا، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن، دراسة تتضمن قراءة في قرار مجلس الأمن  - 105
وة الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية، الطموح، الواقع، أفاق بحث مقدم إلى الند)بشان دارفور، ( 7002) 1224رقم 

 .  10.، ص7002ليبيا، ( المستقبل
 .33.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 106
،  الجلسة العامة 7003ماي  73من لئحة المحكمة الجنائية الدولية، اعتمدها قضاة المحكمة في  04البند  - 107

 .ICC-BD/01-01-04  ، وثيقة رقم7003ماي  70إلى  12في الفترة من  الخامسة بلاهاي،
 .403اينب محمد عبد السلام، مرجع سابق، ص، - 108
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ا لهتمام العالم بأسره بهذا الحق فإننظر       
ن يدافع عن نفسه أحضوريا و ن يحاكم أ" ( د) 4فقرة  13عليه في المادة  والسياسية قد نصَّ 

ذا لم يكن إر بحقه في وجود من يدافع عنه خط  ن ي  أ، و اختيارهو بواسطة محامي من أبشخصه 
ا، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام ن تزوده المحكمة حكم  أله من يدافع عنه، و 

كما  ،"الأجرذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا إا على ذلك جر  أيدافع عنه، دون تحميله 
ن أبض عليه ي شخص ق  يجب السماح لأ"بقولها  (109)إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسانتطرقت 

 ."يتصل بمحامي فورا
 4فقرة  3في المادة  (110)نسانست التفاقية الأوروبية لحقوق الإعن ذلك فقد كر   لا  وفض     

دفاع عنه ن يحظى بمساعدة من يختاره للأو أن يدافع عن نفسه أ" هذا الحق حيث تنص ( ج)
ن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما أجر المدافع، أمكانيات لدفع وفي حال لم تكن لديه الإ
ائية الدولية ليوغسلافيا ساسي للمحكمة الجنالنظام الأ وكذا ،"العدالةتقتضي ذلك مصلحة 

القاعدة وهو مانصت عليه ، (112)رواندا لمحكمة الجنائية الدولية  لالنظام الأساسي لو ، (111)السابقة
  .(113)الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ثباتمن القواعد الإجرائية وقواعد الإ 1فقرة  77

 
 
 

                                                           

تتكون من  الدولي للحقوق المدنية والسياسيةتأسست لجنة حقوف الإنسان من أجل تكريس الحقوق المقننة في العهد  - 109
 .10.نقلا عن دليل المحاكمة العادلة، ص/ خبير 10

 04، دخلت حيا النفاذ في 1220نوفمبر  03الإتفاقية الأوروبية، الصادرة عن مجلس الإتحاد الأوروبي بروما في  - 110
 .1224سبتمبر / أيلول
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الخاصة بيوغسلافيا 37المادة  - 111
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 :ثناء استجوابهأحق المتهم بالاستعانة بمحام -د
 ن  أرراته من جهة بمحام عند استجوابه، يجد مب   بالستعانةالعبرة من حق المتهم  إن       

خرى أو مادي، ومن جهة أكراه معنوي إالمحامي يعتبر كسند معنوي يعول المتهم في دحض كل 
 .عادلا لسلطة التحقيق في مباشرة تحقيق فهو يعتبر عون  

 جراءاتإعلى  ةبارقال يتمثل في هدف حضور محامي المتهم للاستجواب بالإضافة فإنَ      
بداء ملاحظاته حول الأذا الأخير، و ه و ألى المتهم، إهها الشخص القائم بالتحقيق سئلة التي يوج  ا 

الذي  (114)و ملاحظاته في محضر الستجواب اعتراضهثبات إن يطلب أعلى كيفية توجيهها، و 
بمحام خلال مرحلة الستجواب عرقلة  الستعانةول يقصد بحق المتهم في  حامييوقع عليه الم

ما يقصد به التنديد بكل ما يخالف القانون، ويهدر كرامة ن  ا  عمل السلطة القائمة بالتحقيق و 
النظام  بمحام، خلافا لما جاء به لمتهم حرية التناال عن حقه في الستعانةن لأ لَّ إ ،(115)الإنسان

ساسي للمحكمة الجنائية وكذلك النظام الأ غوسلافيا سابقاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليو الأ
 ، فقد تناال الرئيسذلك لعملي لمحكمة يوغوسلافيا يصرح بعكسالدولية لرواندا، ولكن الواقع ا

 .(116)بمحامي الستعانةعن حقه في " ميلوزوفيتش" السابق لجمهورية صربيا
 :المتهم في الكشف الطبيحق -و

و معنويا أكان بدنيا  كراه عليه سواء  إي أجل ضمان سلامة المتهم من عدم وجود أمن      
 لَّ إساسي لم ينص على هذا الحق، أن نظام روما الألفحص الطبي، بالرغم من خضاعه لإب يج

 ساسيالنظام الأدارك النقص الذي خلفه تَ ثبات جاءت لأن القواعد الإجرائية وقواعد الإ
على طلب المدعي  و بناءأيجوا للدائرة التمهيدية بمبادرة منها حيث نصت بأنه  ،(117)للمحكمة

                                                           

 .100.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 114
 .32.يوسف حسن يوسف، مرجع سابق، ص - 115
ايع، عمان،  التو الدولية، دار الحامد للنشر و  براء منذر كمال عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية - 116

 .723.ص 7000
 .107.، صسابقلاء باسم صبحي بني فضل، مرجع ع - 117
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تمتع بالحقوق الواردة في الشخص المن يخضع أن تأمر بأو محاميه، أو الشخص المعني أالعام 
هذا  اتخاذوتنظر الدائرة التمهيدية لدى  ،و عقليأو نفسي ألفحص طبي  22من المادة  7الفقرة 

  .(118)جراء الفحصإذا كان الشخص يقر إالغرض منه، وفيما القرار في طبيعة الفحص و 
 

 جرائية لدى الدائرة التمهيديةالضمانات الإ :المطلب الثاني
مة بين المدعي العام والدائرة التمهيدية، فالشخص المتهم قسَّ ن مهمة التحقيق م  أ باعتبار     

بارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يتمتع بحقوق 
ثناء ممارستها أمام الدائرة التمهيدية أو أمام المدعي العام والتي سبق ذكرها، أ اوضمانات سواء  

 .(فرع ثاني)مرحلة انتظار المحاكمة أثناء أو ،(أولفرع )لواجباتها
 

                                                                                                       مهامهاارسة الدائرة التمهيدية لثناء ممأجرائية الضمانات الإ :ولالفرع الأ 
الدائرة التمهيدية تمارس سلطاتها  فإن   ساسي،من نظام روما الأ 20و 22نص المواد لى إ بالرجوع 

 27و 23/7، 31/2، 12، 10، 12وواجباتها، وتصدر قراراتها بموجب ما هو محدد في المواد 
 :هم هذه القرارات فيأوتتمثل 

 :مر بالقبضأصدار إ -ولاأ
لى الحجر على حرية المتهم إجراءات التحقيق يرمي إمن  إجراء (119)عتبر القبضي       

ساسي النظام الأ  نَّ فإا لكونه ينطوي على المساس بالحرية الفردية، بتقييد حريته في التجول، ونظر  

                                                           

 .وقواعد الإثبات ءاتمن قواعد الإجرا 114القاعدة  - 118
تهامه - 119  يقصد بمصطلح القبض فعل تجريد الفرد من الحرية على يد سلطة حكومية بغرض إقتياده إلى الحجا وا 

 .بارتكاب جريمة وهو التعريف الذي تبنته منظمة العفو الدولية في كتاب دليل المحاكمة العادلة
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الشخص للقبض التعسفي، وعدم جواا حرمانه من  إخضاعللمحكمة قد نص على عدم جواا 
  .(120)ساسيءات منصوص عليها في نظام روما الأجراا لإوفق   إلَّ حريته 

الدائرة  ن  أساسي للمحكمة يتضح من النظام الأ 1فقرة  20المادة ص لى نإبالرجوع ف     
ي وقت بعد شروع المدعي العام في التحقيق أوامر القبض في ي المختصة بإصدار أالتمهيدية ه

ن الشخص قد ارتكب جريمة عتقاد بأسباب معقولة للاأمتى اقتنعت بوجود  ،(121) هعلى طلب ابناء  
 :القبض يعتبر ضروريا لضمان نأو أتدخل في اختصاص المحكمة 

  مام المحكمةأحضور الشخص. 
  (122)و تعريضها للخطرأجراءات المحكمة إو أعدم قيامه بعرقلة التحقيق. 

 :مر بالقبض مجموعة من البيانات وهيويتضمن الأ
 خرى ذات صلة بالتعرف عليهأية معلومات أالشخص و  اسم. 
 والمطلوب القبض على  كمةلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحإشارة إ

 .نهاالشخص بشأ
  (123)نها تشكل تلك الجرائمأبيان موجا للوقائع المدعى. 

اتخاذ  على طلب المدعي العام الدائرة التمهيدية بناء  ل منح ساسينظام روما الأكما نجد     
كما  ،(124)جراءات ونااهتها، بصورة خاصة لحماية حقوق الدفاعلتدابير اللاامة لضمان فاعلية الإا

لكي يتم سماع رأيه  على المدعي العام تقديم كل المعلومات ذات الصلة للشخص المقبوض عليه،

                                                           

 .7.رشا خليل عبد، مرجع سابق، ص - 120
 .01.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 121
والجرائم التي تختص النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة )خالد مصطفى فهمي، المحكمة الجنائية الدولية - 122

 .701.، ص7011، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، (المحكمة بنظرها
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 4فقرة  20المادة  - 123
 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1فقرة  23المادة  - 124
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التدابير المنصوص عليها في فقد نصت على جواا اشتمال  7فقرة  23ما المادة لة، أفي المسأ
  .(125)بمحام خبير لتقديم المساعدة، والإذن بالستعانة على تعيين(  ب) 1الفقرة 

 :بض الصادرة عن الدائرة التمهيدية نجدوامر القأمثلة أومن      
 ( بو منيار القذافيأمعمر محمد )مر القبض ضد كل من الاعيم الليبيأ

، لرتكابهم جرائم ضد 7011وان ج 72في ( عبد الله السنوسي)و (سلام القذافيسيف الإ)و
الحالة في ليبيا  حالةإالصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بعد  نسانيةالإ

فقرة ب  14ا للمادة ، وفق  1220لى المدعي العام بموجب القرار إمن من طرف مجلس الأ
 .(126)ساسي للمحكمةمن النظام الأ

 نسانية و بشير لمسؤوليته عن الجرائم ضد الإمر القبض على عمر حسن الأ
مر ثان للقبض عليه أ صدرت الدائرة التمهيديةأحيث  (127)،7002مارس  03الحرب في 

 .(128)7010جويلية  17في  الأولبعد استئناف المدعي العام للقرار 

                                                           

الإجراءات أمامها، كيلتها، الدول التي وقعت عليها و نشأتها، تش)ائية الدوليةفرج علواني هليل، المحكمة الجن - 125
 .437.، ص7002، دار المطبوعات الجامعية، الجاائر، (اختصاصاتها على ضوء نظام روما الأساسي

 : أنظر في ذلك كل من - 126
ة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تحت أمر القبض على معمر محمد ابو منيار القذافي، الصادر عن الدائرة التمهيدي -    
 .7011جوان  72، بتاريخ icc-01/11 -14رقم 
أمر القبض على سيف الإسلام القذافي، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تحت رقم  -    

icc-01/11-147011جوان  72، بتاريخ. 
-iccالسنوسي، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تحت رقمأمر القبض على عبد الله  -    

 .7011جوان  72، بتاريخ01/11-15
-iccن البشير، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، تحت رقمقبض على عمر حسالأمر  - 127

 .7002جويلية  13، بتاريخ 02/05-01/09
ن البشير، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، تحت رقم أمر قبض ثاني على عمر حس - 128

icc-02/05-01/09 7010جويلية  17،بتاريخ. 
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 مر الحضورأصدار إ:ثانيا
جراءات التحقيق بمقتضاه يأمر المحقق المتهم بالحضور في الامان إجراء من إهو       

نما هو مجر  وهو ل ينف  والمكان المحدد بالأمر،  أمام خطار المتهم بضرورة الحضور إد ذ بالقوة وا 
صدار إخيرة يجوا للمحقق أو عدم المتثال، وفي الحالة الأ المحقق، وللمتهم بعد ذلك المتثال

  .(129)مر القبض عليهأ
مر القبض، ذلك متى تبين أمن  مر الحضور بدل  أصدار إالحق في  للدائرة التمهيدية      

و بدون أمام المحكمة سواء بشروط أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أدار إصن ألها 
 .(130)شروط

 :مر الحضور على مايليأويتضمن      
 خرى ذات صلة بالتعرف عليهأية معلومات أالشخص و  اسم. 
  ن يمثل فيهأالتاريخ المحدد الذي يجب على الشخص. 
 شارة محددة الى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يكون إ

إخطار الشخص الشخص قد ارتكبها مع بيان موجا بالوقائع التي تشكل تلك الجريمة، ويتم 
 .(131)مر بالحضوربالأ

يام الدائرة التمهيدية ثناء قأن للمتهم عدة ضمانات أ نخلص إلى  خيرفي الأ     
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية للدائرة التمهيدية مهمة حيث اسند النظام الأ بواجباتها

دلة المقدمة من طرف المدعي العام للتأكد من الأوذلك بعد فحص الطلب و  ر الأوامرإصدا
هم ساسي للمتض على الشخص، وكما قرر النظام الأالقب إلىسباب التي تدعوا توفر الأ

                                                           

 .02رشا خليل عبد، مرجع سابق، ص  - 129
 .من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2فقرة  20المادة  - 130
 .33سف، مرجع سابق، ص يوسف حسن يو  - 131
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لى السلطة القضائية المختصة في الدولة إ المؤقتفراج المقبوض عليه حق تقديم طلب الإ
 .خيرة للدائرة التمهيديةهذه الأ إخطارليها مع إالتي ينتمي 

 
 المحاكمة انتظارفي مرحلة  الإجرائيةالضمانات  :الفرع الثاني

و حضور من أمر قبض أو بموجب أمام المحكمة من تلقاء نفسه، أثل المتهم تعندما يم     
 مام المحكمة مع مراعاة حقوقأولية أتدابير  م هذه الأخيرة باتخاذتقو  ،(132)طرف الدائرة التمهيدية

و أحضار المتهم إساسي للمحكمة، وبعد فترة معقولة من تاريخ بها له النظام الأالمتهم التي رت  
تعقد الدائرة التمهيدية جلسة لعتماد التهم التي يرى المدعي العام طلب  رادتهإامتثاله بمحض 
 .(133)غفال جميع الحقوق التي يتمتع بها المتهمإساسها دون أالمحاكمة على 

 :مام المحكمةأولية التدابير الأ  -أولا
من قواعد  110ي والقاعدة ساسمن نظام روما الأ 30إلى نص المادة بالرجوع      
ثبات قد تناولت بالتفصيل كل التدابير التي تتخذها المحكمة بعد تقديم الشخص الإو  الإجراءات

أن ساسي للمحكمة حيث حددت لئحة النظام الأ حضارإمر أو بناء على طواعية أ اا سواء  مامهأ
للمحاكمة، ويستمر احتجاا  اانتظار  فراج المؤقت مر القبض الحق في طلب الإللشخص الخاضع لأ

قد  1فقرة  20ن الشروط المنصوص عليها في المادة اقتنعت الدائرة التمهيدية بأإذا الشخص 
ذااستوفيت،   ت القاعدةنصو  ،(134)و بدون شروطألم تقتنع بذلك تفرج عن الشخص بشروط  وا 

 :للمحكمة على هذه الشروط وهي ثباتالإمن قواعد الإجراءات و  1فقرة 112
  شخاص أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أى إلعدم ذهاب الشخص

 .تحددهم الدائرة التمهيدية
                                                           

 .122.علي خلف الشرعة، مرجع سابق، ص - 132
 .430.عيتاني اياد، مرجع سابق، ص  - 133
 7002اللمساوي أشرف، المحكمة الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، المركا القومي للاصدارات القانونية، القاهرة،   - 134
 .114.ص
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  و غير أالشهود اتصال مباشرا الشخص المعني بالضحايا و  اتصالعدم
 .مباشر
  نشطة مهنية معينةأعدم مااولة الشخص المعني. 
  و شخص مؤهل أمر المثول الصادر عن سلطة أن يقيم المعني لأوجوب

 .تحدده الدائرة التمهيدية
  و أو كفالة عينية أو ضمانا أن يودع الشخص المعني تعهدا أوجوب

 .جالها وطرق دفعهاأشخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها و 
  ته  ويَّ ن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت ه  أوجوب 

 .(135)لسيما جواا سفره
على طلب الشخص المعني  اوقت بناء  ي أل في عد  ن تَ أكما يجوا للدائرة التمهيدية         

اقتنعت بأن الشخص المعني لم  ذاوا   ،(136)و بمبادرة منها، وذلك وفقا لشروطأو المدعي العام أ
مر أصدار إساس، الأ ا منها، جاا لها على هذاو عدد  أالمفروضة عليه  اللتااماتيحترم أحد 

 .(137)يقافه من جديدا  القبض و 
من نظام روما الأساسي حالة عدم بقاء  3فقرة  30لمادة فضلا عن ذلك فقد نصت ا      

 هذا ن حدث مثلا  ا من طرف المدعي العام لفترة طويلة قبل المحاكمة بلا مبرر، و ص محجوا  الشخ
هدار إ و بغير شروط لضمان عدمأفراج عن المتهم بشروط التأخير تنظر المحكمة في الإ

 .والسريعة لهحقوق المتهم وتكريس المحاكمة العادلة 
 
 

                                                           

 .الإثباتقواعد  من قواعد الإجراءات و 1فقرة  112القاعدة  - 135
 .الإثبات قواعدمن قواعد الإجراءات و  7فقرة 112القاعدة  - 136
، ص 7002التوايع، عين مليلة،  لطبعة الأولى، دار الهدى للنشر و صقر نبيل، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، ا - 137
122. 
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 :جرائية خلال جلسة اعتماد التهمالضمانات الإ -ثانيا
رد في جراء تقوم به الدائرة ما قبل المحاكمة وحسب ما و إخر أتعتبر جلسة اعتماد التهم      

ن تعقد جلسة لعتماد التهم التي يعتام المدعي العام طلب أ من نظام روما الأساسي، 31المادة 
جراء ضد الشخص ويتخذ هذا الإ ،(138)لمتهم ومحاميهوا وهساسها، وذلك بحضوره أالمحاكمة على 

مام المحكمة، وذلك في فترة امنية معقولة أمر حضور أا بموجب و امتثل طوع  أالمقبوض عليه، 
لدائرة لقلم المحكمة بفتح ملف بطلب من رئيس اوتبدأ الجلسة  ،(139)و المتثالأمن تاريخ القبض 

غة التي يفهمها المتهم، ثم يحدد ل  مها المدعى العام وبالوتلاوة التهم بالصيغة التي قدَّ جراءات، الإ
ويحظى المتهم  دلة،لترتيب والشروط التي تعرض بها الأطرق سير الجلسة، ويحدد بصفة خاصة ا

 .في هذه الجلسة بجميع حقوقه
المتهم قبل البت في الموضوع رحها الدائرة على المدعي العام و ولى التي تطالأ والأسئلة    

ة أو تقديم ملاحظات  بشأن المسائل المتعلقة بصح   اعتراضاتذا ما كانت لديهم إهي 
لة النظر في التهم لى مسأإذا كانت ستضم المسائل المثارة إر فيما ن تقر  أوللدائرة  ،(140)جراءاتالإ

كما يلتام المدعي العام  ،(141)لحقةي مرحلة أثارة هذه المسائل في إنه ليجوا أوالأدلة، مع العلم 
قبل موعد عقد   يوم 40 قصاهاأدلة للمتهم في مدة بالتهم وقائمة الأ لبتقديم بيان مفص  

المدعي العام على تعديل التهم  اعتامذا إوفي حالة  ،مع مراعاة حقوق المتهم فيها ،(142)الجلسة

                                                           

 .723.خالد حسن ناجي أبو غاله، مرجع سابق، ص - 138
 .722.مرجع سابق، ص منتصر سعيد حمودة، - 139
البقيرات عبد القادر، إجراءات التقاضي أمام  ،أنظر كذلك .من قواعد الإجراءات والإثبات 4فقرة  177القاعدة  - 140

 ص.، ص7000، الجاائر،03العدد والسياسية، المجلة الجاائرية للعلوم القانونية والقتصاديةالمحكمة الجنائية الدولية، 
411.417. 

جراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية، الطالقضاة   - 141  7010بعة الأولى، دار وائل للنشر،جهاد، درجات التقاضي وا 
 .22.ص

 .من قواعد الإجراءات والإثبات 4فقرة 171القاعدة  - 142



.الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة ما قبل المحاكمة        ل   الفصل الأو  

 

 

41 

يوم  12لة قبل عقد الجلسة لمدة اقصاها عد  نه يخطر الدائرة التمهيدية والشخص المعني بالتهم الم  فإ
 .(143)ثناء الجلسةأا لتلك التهم دلة التي يعتام  تقديمها تدعيم  إلى قائمة الأبالإضافة 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 7فقرة  31لى نص المادة إبالرجوع       

ن تعقد جلسة أو بمبادرة تلقائية أعلى طلب المدعي العام  انه يجوا للدائرة التمهيدية، بناء  أبضح يت  
 :في غياب المتهم وذلك في حالتين

 في هذه الحالة يكون : عندما يكون الشخص قد تناال عن حقه في الحضور
ا تحت تصرف المحكمة ولكنه تناال عن حقه في حضور جلسة الشخص المعني موجود  

جراء مشاورات إالدائرة التمهيدية التي يجوا لها  لىإقرار التهم، وذلك بتقديم طلب كتابي إ
قرار التهم إو ينوب عنه، كما لتعقد جلسة أمع المدعي العام و المتهم الذي يرافقه محاميه 

نى حق حضور الجلسة وعواقب التناال ن المتهم يفهم معدائرة التمهيدية بأباقتناع ال ل  إ
 .على هذا الحق

لجلسة خارج قاعة ع اللمتهم بتتب   تأذنن ألدائرة التمهيدية ل لى ذلك فإنه يمكنإضافة بالإ  
ي ملاحظات كتابية، وكل هذا كما ل يمنع التناال عن تلق  . قامة وسائل تكنولوجياوذلك بإ المحكمة

 .يعتبر كضمانات للمتهم
  في هذه الحالة : و تعذر العثور عليهأعندما يكون الشخص في حالة فرار

إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة جراء مشاورات ما إن تقرر بعد أيجوا للدائرة التمهيدية 
غ قرار الدائرة لَّ بَ نابة محامي المتهم عنه، وي  إومدى  قرار التهم في غياب الشخص المعنيلإ

 .(144)التمهيدية للمدعي العام

                                                           

 .من قواعد الإجراءات والإثبات 3فقرة 171القاعدة  - 143
من قواعد الإجراءات  173أنظر كذلك القاعدة  .الدولية لأساسي للمحكمة الجنائيةمن نظام ا 7فقرة  31المادة  - 144

 .والإثبات
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لم يكن التمهيدية عدم عقد الجلسة في غياب الشخص المعني و  رت الدائرةذا قر  إما أ      
وقت  ي  أهذا الشخص موجود تحت تصرف المحكمة، يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها في 

ر بالسماح لمحامي ن تقر  أكما يجوا للدائرة التمهيدية  ،(145)او تلقائي  أعلى طلب المدعي العام  ابناء  
 .ن يمثلهأالمتهم الموجود في حالة فرار 

أقرت فهنا تكون الدائرة التمهيدية قد  ،وفي حالة القبض على المتهم في وقت لحق     
 .ساسيمن نظام روما الأ 11فقرة  31مادة لى الدائرة البتدائية وفقا لنص الإفيحال المتهم  التهم

من حقه  ليتجاء االمتهم يتمتع بضمانات تعد جاء   ان  ف 3 فقرة 31ا لنص المادة وطبق       
 :في الدفاع المتمثلة في

  ليهإهم الموجهة ت  على ال راضتعالحقه في. 
 المدعي العام قبل دلة المقدمة منحقه في الطعن على الأ. 
  (146)تهامدلة جديدة لنفي الأحقه في تقديم. 

 :ماإوفي نهاية الجلسة تتخذ الدائرة التمهيدية قرارها وذلك 
 حالة المتهم  عتمادا  .لى المحاكمةإالتهم وا 
 دلةرفض التهم لعدم كفاية الأ. 
 خرىأدلة أمر المدعي العام بتقديم أجيل الجلسة و تأ. 
  (147)نها غير داخلة في اختصاص المحكمةأتعديل تهمة ما ترى. 
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 :الفصل الثاني
الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في 

 مرحلة سير الدعوى
 
، فهو يشارك في جميع (147)باعتبار أن الشخص المدان هو أحد عناصر الرابطة الإجرائية 
الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتمتع بضمانات كثيرة سواء في مرحلة مراحل 

التحقيق، والتي تطرقنا إليها في الفصل الأول أو في مرحلة سير الدعوى أين أحاطه النظام 
خلال مرحلة سير إجراءات المحاكمة أمام الدائرة  ذلك سواء  ساسي للمحكمة بددة حقوق أخرى، و الأ

 .الابتدائية إلى غاية صدور الحكم، أو خلال مرحلة سير إجراءات الطدن أمام الدائرة الاستئنافية
وبدد استنفاذ الإجراءات السابقة الذكر يكون الحكم قد حاز على قوة الشيء المقضي      

ذلك بمساعدة الدول كون أن الأحكام التي تصدرها فيه، مما يستوجب تنفيذه من طرف المحكمة و 
 .هي أحكام دولية

تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة قد خلق نوعا من التوازن بين حقوق  امك
نزيهة تتفق مع الوصول إلى تحقيق محاكمة عادلة و المتهم، وحقوق الضحايا والشهود بهدف 

 .ات الجنائيةالمدايير الدولية للمحاكم
مبحث )وعلى ما تقدم سوف نتطرق إلى الضمانات الإجرائية المتدلقة بالمحاكمة ذاتها     

 (. مبحث ثاني)ثم الضمانات الإجرائية المتدلقة بالحكم الجنائي ، (أول
 

 

                                                           

، والتي   (القضاة، المدعي الدام، المتهم)تدني الرابطة الإجرائية الدلاقة الموجودة ما بين أطراف الخصومة الجنائية  - 147
 .   تنشأ إلّا بوجود خصومة جزائيةلا 



.الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة سير الدعوى             الفصل الثاني   

 

 

44 

 قة بالمحاكمةالضمانات الإجرائية المتعل: المبحث الأول
دقد جلسة تحضيرية ب ها ت  همّ م   تبدأأولى، و مام الدائرة الابتدائية كمرحلة أتكون المحاكمة      
جرائية لإالال هذا سنحاول تبيان الضمانات صدار الحكم النهائي، ومن خإلى غاية إللمحاكمة 

والقواعد  ساسيعليها نظام روما الأ ص  التي ن  لة، الدادسة لتحقيق المحاكمة المنصفة و مكر  ال
 )بالضمانات المتدلقة بالقواعد الدامة للمحاكمة ابتدء  إذلك و  الإجرائية والإثبات الخاصة بالمحكمة،

 .(مطلب ثاني)لى الضمانات خلال جلسة المحاكمةإ وصولا   ،(ولأمطلب 
 

 الضمانات المتعلقة بالمبادئ العامة للمحاكمة: ولالمطلب الأ 
خيرة ملزمة بمراعاة هذه الأ أنّ  علىساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأ نصّ      
ومن  ،جراءات المحاكمةإسير القواعد الدامة المنظمة لامة للقانون الدولي الجنائي، و المبادئ الد

 .(148)س المدايير المطلوبة للمحاكمة الدادلة التي تلتزم بها المحاكمة ذاتهاخلال هذه القواعد تكرّ 
  (ولأفرع )ةقرينة البراء مبدأ الاساس سنقوم بدراسة هذه المبادئ المتمثلة في هذاوعلى      

 (فرع ثالث)مبدأ علنية المحاكمة، (فرع ثاني)ريمة ذاتها مرتينعدم جواز المحاكمة على الجمبدأ 
 .(فرع خامس)جراءات المحاكمةإتدوين  ومبدأ، (فرع رابع)جراءات المحاكمةإشفوية  مبدأ

 
 قرينة البراءة مبدأ: الأول الفرع

 اثناء المحاكمة باعتباره بريئ  أن يدامل أا، و ن يدتبر بريئ  ألكل فرد الحق في  نّ أصل الأ     
ساسية افتراض البراءة يدتبر من المبادئ الأا للقانون، فالحق في دانته وفق  ما لم يصدر الحكم بإ

لة المتهم في يثبت الدكس، فهو لا ينطبق على مداما ما لم قائم   ل  ظ  أن ي  للمحاكمة الدادلة، فيجب 

                                                           

مداخلة قدمت لإثراء الملتقى الدولي حول "بركاني أعمر، الحق في المحاكمة الدادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، - 148
، كلية الحقوق والدلوم السياسية، جامدة الدربي بن مهيدي، أم "المواثيق الدوليةة الدادلة في القانون الجزائري و المحاكم
 .375.، ص2102البواقي، 
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ه ن  أضافة بالإ ،(149)ا على مداملته قبل المحاكمةيض  أدلة فحسب، بل ينطبق تقييم الأالمحكمة و 
   لى المحاكمةإا لتقديمه ية جريمة تمهيد  أ ا بارتكابهمه رسمي  ينطبق على المشتبه فيه قبل اتها

فهو ينطبق في . فاذ مراحل الاستئنافبدد استن دانةالإأن يتم تأييد حكم لى إا هذا الحق قائم   يظل  و 
 .(150)روفجميع الظ  و  الأوقاتجميع 

 منها الإنسانهمية بالغة في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق أالبراءة  افتراض لقد لقي مبدأ
ن تثبت ألى إا يدتبر بريئ   أن بجريمة لكل شخص متابع الذي أقرّ علان الدالمي لحقوق الانسان الإ
 بالنسبة أم ا .(151)نفسه ها الضمانات الضرورية للدفاع عنن له فيم  ؤ  ا بمحاكمة علنية ت  دانته قانون  إ
 أنحق كل متهم بارتكاب جريمة  على فقد نص  السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  لدهدل

 .(152)ان يثبت عليه الجرم قانون  ألى إا يدتبر بريئ  
جه في الباب در أ حكمة لم يغفل هذا الحق، بلساسي للمالنظام الأففي هذا الصدد نجد 

مام أدانته إن تثبت ألى إ بريء نسانالإ "  66/0المحاكمة، فتنص المادة السادس المتدلق ب
 .(153)"ا للقانون الواجب التطبيقالمحكمة، وفق  
ر نهج المواثيق الدولية لحقوق للمحكمة ساساسي أن النظام الأمما سبق نستنتج  اانطلاق       
لى غاية إنسان البراءة في الإصل خذ بمبدأ الأأدراجه هذا الحق كغيره من الحقوق، فقد الإنسان بإ

                                                           

، المنشور على الموقع 51/112/2102، الطبدة الثانية، وثيقة رقم "دليل المحاكمة الدادلة"منظمة الدفو الدولية،  - 149
 . 023.، ص www.amnesty.org:الالكتروني

 01، عدد مجلة المفكر محمد هاشم فريجة، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، - 150
 .254.، ص2102بسكرة، 
.الإنسانمن الإعلان الدالمي لحقوق  0فقرة  00المادة   -151 

 .السياسيةالمدنية و من الدهد الدولي الخاص بالحقوق  2قرة ف 02المادة  - 152
عبد الله علي عبو سلطان، دور ، أنظر كذلك .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0فقرة  66المادة   153-

 .212.ص ،2112القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان،  الطبدة الأولى، دار الدجلة للنشر، الأردن، 
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ر لصالح س  ف  خذ بقاعدة الشك ي  أة الشيء المقضي فيه، كما دانته بحكم جنائي حائز لقوّ إثبات إ
 .(155)الدامثبات يقع على المدعي وعبء الإ ،(154)المتهم
 

 عدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتينمبدأ  :الفرع الثاني
جراءات عدم اتخاذ الإ ،مة على الجريمة ذاتها مرتينعدم جواز المحاك قصد بمبدأي       
دعوى جزائية  ىإثر  دانته إو أا بدد صدور حكم نهائي ببراءته و مداقبة الشخص مجدد  أالقانونية 

ي شخص أهم ضمانات المحاكمة الدادلة، حيث تؤدي محاكمة أمن  ويدتبر هذا المبدأ ،(156)هبحقّ 
ي هيئة قضائية أو أعلى جريمة قد سبق محاكمته عليها بالفدل من خلال الهيئة القضائية ذاتها، 

تطبيق الددالة بصفة  دون نه قد يحولعلى اختصاص المحاكم الجنائية، لأ ثيرإلى التأ خرىأ
 .(157)الةفد  

ن أ لاّ إصله داخلي أعدم جواز المحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين  مبدأ أنّ بالرغم من      
ص بالحقوق المدنية لى الدهد الدولي الخاإبه، فبالرجوع  اعترفتالصكوك والمواثيق الدولية 

دين أ  ن أو للدقاب على جريمة سبق أللمحاكمة  الشخص المتهمتدريض  قد حظر والسياسية نجد
 .(158)جراءات الجنائية المدمول بها في كل بلدا للقانون وللإنها بحكم نهائي وفق  ئ مرّ و ب  أبها 

                                                           

 .271.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 154
 .للمحكمة الجنائية الدولية الأساسيمن النظام  2فقرة  66المادة  - 155
 مجلةالدولي الجنائي الفدل مرتين في القانون الوطني و رجب علي حسن، مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات - 156

 .012.، ص2101، بغداد، 2، عدد12مجلد  السياسية،جامدة تكريت للدلوم القانونية و 
مجلة الجامدة نزار قشطة، مبدأ الإختصاص الجنائي الدالمي في نظام الددالة الدولية بين النظرية والتطبيق،  - 157

 .344.، ص2102، 12د ، عد22مجلد  الإسلامية للدراسات الإسلامية
 .وق المدنية والسياسيةمن الدهد الدولي الخاص بالحق 7فقرة  02المادة  - 158
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ساسي هذا المبدأ في النظام الأ رد  أن و  فقد سبق  ،ا في مجال القضاء الجنائي الدوليمّ أ 
لمحكمة رواندا، كما سارت المحكمة  يساسالنظام الأ، و للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 .159))ساسيالأ هانظاملحق في دراجها هذا ابإ نهج المحاكم الجنائية المؤقتةالجنائية الدولية الدائمة 
ساسي للمحكمة ى الجرم ذاته مرتين في النظام الأالحق في عدم جواز المحاكمة عل نّ إ     

 21/5 مادة، وهذا ما نصت عليه الاستثناءات، بل وردت عليه امطلق   ا  الجنائية الدولية، ليس حق
 :من النظام الأساسي وهي

 ر على الشخص ت  س  و المقاضاة بغرض الت  أجراءات التحقيق إذا كانت إ
 .وتفادي المسؤولية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

 ر، يتدارض مع نية تقديم الشخص الى جراءات دون مبرّ التأخير في الإ
 .الددالة
 لى إفق مع نية تقديم الشخص يتّ  جراءات غير نزيهة مع نحو لاإتباع إ
 .(160)الددالة

 
 مبدأ علنية المحاكمة: الفرع الثالث

ة لحسن سير الددالة دتبر مبدأ الدلنية في المحاكمات الجنائية من الضمانات القوي  ي       
ن أمن حق كل فرد  هنأ ،المقصود بهذا المبدأالمحاكمة، و  ا من عناصرا مهم  كونه يشكل عنصر  

حتى تتاح له فرصة مشاهدة  لنظامخلال باأو عائق، سوى الإو قيد أر المحاكمة دون شرط يحظ  
 .(161)جراءات المحاكمةإ

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0فقرة  21المادة   159 -
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 5فقرة  21المادة  - 160
 .270.طلال ياسين الديسي وعلي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، ص - 161
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همية بالغة في تحقيق الددالة، ذلك بمنح الحق للجمهور لحضور جلسات أولهذا المبدأ      
دع عن الدلنية تساهم في الر   ن  ألى إ ضافة  إان على نزاهة الجهاز القضائي، المحاكمة للاطمئن

ي في التروّ  من ن المتهمكّ م  كذلك ت  يلحق بمرتكبي الجرائم من جزاء،  طريق مشاهدة الجمهور ما قد
إجراء بمدزل عن رقابة ي ألن يتخذ ضده  ي الذي يمتثل أمامهقاضال نّ أدراكه عرض دفاعه لإ

 .(162)ي الدامالرأ
علان الدالمي لحقوق الانسان في الإ صة  اخ المواثيق الدولية على هذا المبدأ وقد نصت

 م  ت  كذلك  ،(163)02السياسية في مادته الخاص بالحقوق المدنية و ، والدهد الدولي الدولي 01مادته 
 .يوغسلافيا السابقةساسي لمحكمتي رواندا و تجسيده في النظام الأ

 لنية المحاكمةع لجنائية الدولية، فقد نص على مبدأللمحكمة اساسي ا عن النظام الأأمّ      
نه أ لاّ إ ،(164)نزيهةخيرة عادلة و الأن تكون هذه أمن حق المتهم في محاكمة علنية، و نه أ قر  أحيث 

ذا كانت إبداد الجمهور من حضور جلسات المحاكمة، استثناء على هذا المبدأ يتمثل في إ د  ر  و  
 قصر، كما لا يجوز ذلك أيضا لاعتباراتطفال الجنسية ضحاياها من الأجرائم القضية تدور حول 

 ه إلى أنّ  سي للمحكمة، إضافة  النظام الأسا عليه و النظام الدام، وهذا ما نصأمن القومي تتدلق بالأ
 :هيالتي تجدل جلسة المحاكمة سرية و  سبابالأبين 

 حماية المجني عليهم والشهود. 
 حماية للمتهم. 
  (165)دلةية التي يتدين تقديمها كأسة والسرّ المدلومات الحساحماية. 
 
 

                                                           

 .022.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 162
.24.محمد هاشم ماقورا، مرجع سابق، ص  -163 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0فقرة  67المادة   -164 
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 2فقرة  62المادة  - 165
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 مبدأ شفوية اجراءات المحاكمة:الفرع الرابع
ا، أي بصوت هذه الإجراءات شفوي   ىجر يدني مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة، أن ت       

كونه يساعد في تقدير تتجلى أهمية هذا المبدأ  التي تدقدها المحكمة المختصة،مسموع في الجلسة 
س تها، والموازنة فيما بينها حتى يستطيع القاضي أن يؤسّ سلامتها وصحّ  إلىالأدلة والاطمئنان 

وسمده في  قناعته على الوقائع والمدلومات التي يناقشها، وعلى الإجراءات التي تتم تحت بصره
تيح مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة ي   جلسات المحاكمة من دفوع ومرافدات وأقوال وشهادات، كما أنّ 

 ه  أن   من عيوب، كما يكون قد شابه   رصة المراقبة على إجراءات التحقيق الابتدائي وماللمحكمة ف  
 .(166)حاطة بكل تفاصيل القضية للدفاع عن نفسهيدتبر من حقوق المتهم في الإ

لهذا المبدأ أهمية  ه قد منح، نجدالجنائية الدولية لى النظام الأساسي للمحكمةإبالرجوع      
 يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا، إلا " 64/2خاصة وهذا ما نصت عليه المادة 

في القواعد الإجرائية وقواعد  أو  86بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 
لة من الشاهد بواسطة و مسجا أشفوية  بإفادةيضا أن تسمح بالإدلء أويجوز للمحكمة  ،ثباتالإ 

رهنا  ةبالمكتو و المحاضر أضلا عن تقديم المستندات و السمعي فأكنولوجيا العرض المرئي ت
ل تمس هذه أويجب . ثباتجرائية وقواعد الإ ا للقواعد الإووفق   مراعاة هذا النظام الأساسيب

 ."و تتعارض معهاأالتدابير حقوق المتهم 
من النظام  64/2يها في المادة إجراءات المحاكمة المنصوص علن مبدأ شفوية أ لاّ إ     

ثبات   جرائية وقواعد الإمن القواعد الإ 62القاعدة  أوردتيث ا، حساسي للمحكمة، ليس مطلق  الأ
 :، يمكن تلخيصها فيما يليالمبدأعلى هذا  ستثناءاتا

  دلى أفادة الشاهد الحاضر بسبب عدم تذكره لما إر سماع ذا تدذّ إفي حالة
ن تفرض أبه من مدلومات خلال التحقيق الابتدائي، ففي هذه الحالة يجوز للدائرة الابتدائية 

 .ن تهمل الشهادةأتلاوتها بدلا من 
                                                           

 .026.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 166
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   ولية أو مجه  مام الدائرة الابتدائية بسبب الدجز أر مثول الشاهد ذ  د  في حالة ت
بها خلال مرحلة التحقيق دلي أن أداء الشهادة التي سبق له أو الوفاة، لأقامة محل الإ
فرصة استجواب الشاهد  متيحت لهأن يكون كل من المدعي الدام والدفاع قد أشريطة 

 .خلال تسجيل الشهادة
  ا ويدرف الكتابة، ففي بكم  أو أا صم  أو الشهود أحد المتهمين أفي حالة كون

و أسئلة أن تطلب من كاتب المحكمة تسطير الأهذه الحالة يجوز للدائرة الابتدائية 
ذا كانت اللغة التي إ أو المتهم،ى اللغة التي يفهمها الشاهد إلالملاحظات، ثم ترجمتها 

ي لمتهم، وبددها يتم تسليم الأسئلة لألأو يكتب بها كاتب المحكمة غير مفهومة للشاهد 
 .(167)ن تكون هذه الدملية خلال جلسة المحاكمةأ، بشرط منهما ليجيبا عنها كتابة  

 
 المحاكمة إجراءاتمبدأ تدوين :الفرع الخامس

ب القانون ضرورة تنظيم محاضر المحاكمة، لتدكس صورة صادقة لما تم من يتطلّ      
فائدة كبرى تتمثل في تمكين المحكمة  راءات المحاكمة إجتدوين لجراءات في مرحلة المحاكمة، و إ

جراءات ن الإلاعها على محضر المحاكمة بأإطّ من خلال  دوالتأك  اظرة في الطدن من الرقابة النّ 
                                                                                 . جرت المحاكمةأروعيت من قبل المحكمة التي  القانون قد التي يستلزمها

تحكم النظر في الجلسات جرائية التي مدى التزام المحكمة بالقواعد الإ على ل  د  فالتدوين ي       
ثناء أجراءات التي تمت ضح الوقائع والإو  ثبات التي ت  ل الإوحسن تطبيقها للقانون، ويدتبر من وسائ

محكمة الدرجة الثانية من  تمكينهمية التدوين في أكما تتجلى  ،(168)الدعوى في جلسات المحاكمة
د يطدن فيه، وترتبط صحته الحكم ق نّ أول درجة، كون أما دار في جلسات محكمة بن تدلم أ

                                                           

 .032.، صالمرجع نفسه - 167
، الطبدة الأولى، دار وائل للنشر (دراسة مقارنة)محمد، ضمانات حقوق الانسان وحرياته الأساسيةالطروانة  - 168
 .032.، ص2115عمان،
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ن يشتمل التدوين على أليها الحكم، ويجب إثناء المحاكمة واستند أجراءات التي تمت ة الإبصح  
ية نه يدطي الحجّ أرها في محضر الجلسات، كما جميع البيانات الضرورية التي يفترض توفّ 

جراءات إلى إيستند  بارهأسباب البطلان باعته ب  جنّ ا لصحة الحكم، وي  ساس  ألمحاضر التي ترمي ل
 .(169)ثبتهاأا على المحضر التي يفترض بها الصحة بناء  

م لز  أ   حيث ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يغفله،النظام الأ نّ ا لأهمية هذا المبدأ فإنظر  
لى المسجل جراءات يتو ا بالإا دقيق  ان  ن بي  للمحاكمة يتضم   عداد سجل كاملإبالدائرة الابتدائية 

تفرض على قواعد الإثبات جراءات و قواعد الإ نّ فإ ذلك لىإ إضافة  ، (170)والحفاظ عليه ستكمالها
ات بما فيها التسجيلات الصوتية جراءن فيه جميع الإو  د  كامل ودقيق ت  حفظ سجل عداد و إالمسجل 

 .(171)اتسجيلات الفيديو والنصوص المستنسخة حرفي  و 
 

 خلال جلسة المحاكمة الإجرائية الضمانات:المطلب الثاني
المادة  الرابطة الإجرائية في سير الدعوى الجنائية، فإنّ  عناصر المتهم أحد أنّ  باعتبار     

ثناء سير جلسات أ هاية لست الحممة الجنائية الدولية قد كرّ من النظام الأساسي للمحك 67
ضافة  ، (172)وهي بمثابة ضمانات دنيا تضمن محاكمة عادلة ونزيهة للمتهم المحاكمة هذا الى  وا 

 .ر للمتهم خدمات إضافية مجانيةتوفّ  فإن المحكمة 
فرع )القاضي الجنائي أمامسوف نتطرق الى تبيان الضمانات الإجرائية ، فما سبق وعلى     

 (.فرع ثاني)ثم الضمانات المتدلقة بالخدمات التي تقدمها المحكمة ،(أول
 

                                                           

 .021.، صسابق علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع- 169
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 01فقرة  62المادة  - 170

 .عد الإثباتمن قواعد الإجراءات وقوا 057القاعدة   171-
 .272.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 172
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 الجنائي القاضيأمام  الإجرائية الضمانات:الفرع الأول
ست في النظام رّ والتي ك   ،دة حقوقبد مام القاضي الجنائيأهم عند مثوله المت يحظى   

وحقه  ث طول مدة المحاكمةساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فمثلا حق المتهم في عدم التحد  الأ
 اعترافهك بددم ، كما يحق له استجواب الشهود، وحقه في التمس  ليهإفي الدلم بالتهم المنسوبة 

 .هذه الضماناتهم أكثر لأوعلى هذا سنقوم بالشرح  (173)بالذنب،
  :خطار المتهم بالتهم الموجهة اليهإ -أول

 يقع تنفيذه على عاتق المحكمة التزامول أليه إخطار المتهم بالتهم الموجهة إيدتبر      

قرب وقت أفي  ،(174)بلغة يفهمهاو سبابها ومضمونها، أو  ليهإبلاغه بالتهم الموجهة وللمتهم الحق بإ
علام إساسي للمحكمة، ويكون من النظام الأ( أ) 67/0يه المادة وهذا مانصت عل ،(175)ممكن
هيئة وتحضير جل تأي تغيير من أهمته دون ل لطبيدة ت  ليه بالشرح المفصّ إهم الموجهة هم بالت  ت  الم  

 .(176)سباب الداعية للشكبالأ الاكتفاءدفاعه وليس لمجرد 
 :تاحة الوقت لتحضير دفاعه والتشاور مع محاميهإ -ثانيا

 تاح للمتهمأحق حيث ساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص على هذا الالنظام الأ إنّ      
وذلك في جو  اختيارهع محام من مر بحرية لتشاو  ان الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه و يكفي م ما

 .دعاءالإبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع و جل تكريس مأوهذا من ، (177)من السرية

                                                           

173- Salvatore Zappala, Justice pénale internationale, edition Montchrestien, Paris, 2007 
p.123. 

دار الأمل للنشر والتوزيع  ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، الطبدة الأولى، - 174
 .012.، ص2105تيزي وزو، 

175 -  Claire Fourçans, les droits de la défense devant la coure pénale internationale    
revue des droits de l’homme, 2013, p.06. 

 .505.براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص - 176
 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من (ب) 0فقرة  67المادة  - 177
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جل أمر لفائدة المتهم ومحاميه في منح المحكمة الوقت الكافي للتشاور من وينطبق الأ     
الوقت على ويتوقف تحديد  ،(178)يةنفراد وسرّ إعداد دفاع قوي، مع السماح لهما بالتشاور على إ

إمكانية المتهم في الإطلاع على د الحالة ومدى ق  د  ي في مدى ت  أجراءات، مدى طبيدة الوقائع والإ
 لجمهورية صربيا ة، والسلطة التقديرية في ذلك تدود للمحكمة، ومثال على ذلك الرئيس السابقدلّ الأ

ن محكمة يوغسلافيا السابقة رفضت أ لاّ إعداد دفاعه، طلب مدة سنتين لإ "ميلوزوفيتش نسلوبودا"
 .له هذا الطلب

 :استجواب شهود الثباتحق المتهم في  -ثالثا
 نأ" ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علىمن النظام الأ( ه) 67/0نص المادة ت     

واستجواب شهود النفي  حضور نم  ن يؤ  أو  آخرينو بواسطة أثبات بنفسه ستجوب شهود الإ ي
وجه الدفاع وتقديم أبداء إيضا الحق في ، ويكون للمتهم أالإثباتلقة بشهود بنفس الشروط المتع

 .(179)و بواسطة محاميهأا بنفسه مّ إحيث يقوم بذلك  ،"ساسيالأ دلة اخرى مقبولة بموجب النظامأ
ا لمبدأ تكافؤ الدفاع، جاء هذا الحق مجسد  دعاء و اختلال التوازن بين الإجل تفادي أومن      

واستجواب  و غيرهأدعاء، ويتجلى ذلك في استدعاء شهود النفي لسؤالهم هو لفرص بين الدفاع والإا
 .(180)الإثباتشهود 

لى إثبات ومناقشتهم والرد عليهم ضمانة مهمة تؤدي سماع المتهم لشهود الإ د  د  وي       
 الدام ة لصالح المتهم وللصالحر  ر  ق  وجبات الم  تحسين مركز المتهم في هذه المرحلة، وهو من الم  

 .(181)هذه الضمانة ترجمة حقيقية لمبدأ المواجهة بين الخصوم د  د  ت  لى ذلك إضافة بالإ
 :جراءات المحاكمةإحق المتهم في حضور  -رابعا

                                                           

هومة للنشر  ما مادة مادة، الجزء الثاني، داربوسماحة نصر الدين، المحكمة الجنائية الدولية، شرح إتفاقية رو  - 178
 .63.، ص2112الجزائر، 

 .012.ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، مرجع سابق، ص - 179
 .52.محمد هاشم ماقورا، مرجع سابق، ص - 180
 .054.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 181
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ن من الدفاع عن نفسه، ولا لكي يتمكّ  (182)مر طبيديأثناء محاكمته أ المتهم حضور إنّ      
ذ لا يجوز للدائرة إذا كان المتهم يواصل تدطيل سير المحاكمة، إ لاّ إينقص من هذا الحق، 

توجيه المحامي من ه من متابدة المحاكمة، و ن  كّ م  فر له ما ي  و  ت   بل وجب عليها أن بداده،إالابتدائية 
 .(183)مر ذلكزم الأذ لإ تصالاتالااستخدام تكنولوجيا خارج قاعة المحاكمة عن طريق 

ثناء أثارت نقاشات حادة ألة المحاكمة الغيابية قد مسأ أنّ لى إشارة تجدر الإكما      
ن المحاكمة الغيابية أساسي للمحكمة، فهناك فريق يرى اعتماد النظام الألى إدت أالمفاوضات التي 

التي تتدلق  الاتفاقياتتحترم الحقوق الأساسية للمتهم، و مة الدادلة التي غير مقبولة في المحاك
نسان لم تمنع قوق الإاتفاقيات ح نّ أجراء المحاكمة غيابيا، لكن في الحقيقة إنسان تحظر الإ بحقوق

ن الدهد الدولي للحقوق المدنية م 02دتها بشروط، حيث نصت المادة المحاكمة الغيابية، بل قيّ 
علام المتهم بموعد إجراء هذه المحاكمات، كوجوب ة على الشروط التي يجب توافرها لإالسياسيو 

ذا ما إبية جائزة المحاكمة الغيا نّ فإ ي وقت، لذاأو السماح له بحضور المحاكمة في أالمحاكمة، 
 .(184)نسانلضمانات الملائمة بمقتضى حقوق الإتوافرت لها ا

 :حق المتهم في عدم تأخير محاكمته -خامسا
ليه ت عنصّ  ، وهذا ما(185)خير بلا مبرر لهم محاكمته دون تأن تتأللمتهم الحق في  نّ إ     

، فالتراخي "موجب له خير لأي تأن يحاكم دون أ" ساسي للمحكمة من النظام الأ( ج)67/0المادة 

                                                           

 .272.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 182
 .033.غلاي محمد، مرجع سابق، ص - 183
 . 001.014.ص.قوة القانون، مرجع سابق، صنائية الدولية بين قانون القوة و يوسف مولود، المحكمة الج ولد - 184

في الإجراءات الجنائية للمتهم  الحق في محاكمته دون تأخير غير مبرر منذ اتهامه  أو إلقاء القبض عليه حتى  185 -
إصدار الحكم أو إكمال أي إجراء فيما يخص الاستئناف أو إعادة النظر في القضية، حيث تدتبر المحكمة الأوروبية 

ا ند تقييم طول الإجراءات تبدأ من إرسال السلطة المختصة إعلام  لحقوق الإنسان أن المدة التي يجب أخذها في الاعتبار ع
 لحقوق المحاكمة الدادلة الدولية المدّونة القانونية: أنظر في ذلك. اا إلى الفرد بالإدعاء بأنه قد ارتكب فدلا إجرامي  رسمي  
 www.osce.org/odihr : المنشورة على الموقع الالكتروني. 012.ص

http://www.osce.org/odihr
http://www.osce.org/odihr
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 نتهاءالاويلزم هذا الحق المحكمة بضمان خيرة، ة ونزاهة هذه الأفي المحاكمة يتدارض مع عدال
وبالتالي  ،(186)من المراحل السابقة للمحاكمة حتى صدور الحكم النهائي اجراءات، بدء  من جميع الإ

ومثال  ،مبرر له يظهر عندما يتم تبرئة المتهم خير لادون تأن يحاكم أثير حق المتهم في تأ نفإ
الذي تم نقله الى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في  (187)"نيوجولو.م "عن ذلك قضية السيد 

خير صدر حكم ، وفي الأاعتقالهبدد مضي خمس سنوات من  لاّ إ، ولم تتم محاكمته 2112فيفري 
 (188).2102ديسمبر  02ببراءته في 

 :بالذنب حقوق المتهم في حالة اعترافه -سادسا
أوجب ففي هذه الحالة  ،(189)ليهإثناء اعترافه بالذنب المنسوب أيحظى المتهم بضمانات حتى 

 :ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الدائرة الابتدائية البت فيما يليالنظام الأ
  بالذنب نتائج الاعترافم يفهم طبيدة و المته انذا كإما. 
  ذا كان الاعتراف قد صدر طوعا من المتهم بدد التشاور الكافي مع إما
 .محاميه
  ذا كان الاعتراف تدعمه وقائع الدعوى الواردة فيإما: 

 التهم الموجهة من المدعي الدام التي يدترف بها المتهم. 
 يقبلهادام و عي الية مواد مكملة للتهم التي يقدمها المدأ. 

                                                           

 .033.، ص سابقغلاي محمد، مرجع - 186
خرين في عمليات اغتيال واغتصاب أنغوليين الذي تدرّض للاتهام ضمن نيوجولو هو من أحد المليشيات الك.م - 187

شمال  ودمار ممتلكات وتوجيه هجوم ضد سكان مدنيين، ويتدلق الدنف بهجوم على مدينة بوقورو جنوب محافظة ايتوري،
نشرة مجموعة "حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية : جمهورية الكونغو الديموقراطية، للمزيد من التفاصيل انظر

    www.redress.org :، المنشور على الموقع الالكتروني2101، الصادرة في ربيع 02،  عدد "عمل حقوق الضحايا
188 -Claire Fourçans, op cit, p.04. 

 .537.أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص - 189
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 و المتهم، مثل شهادة أخرى يقدمها المدعي الدام أدلة أية أ
 .(190)الشهود

هم في حالة اقتناعها بثبوت المسائل دانة المتّ إر ، تقرّ الدائرة الابتدائية تتأكدن أبدد      
 خرىألى دائرة ابتدائية إو تحيل القضية أجراءات المحاكمة الدادية، إبذلك تواصل ليها، و إالمشار 

يقع على المدعي الدام ثبات عبء الإ أن  حيث ضافية، إدلة أتطلب من المدعي الدام تقديم  وأ
 .(191)صل براءة المتهمأ طبقا لمبدأ

 :و الكتابي و عدم جواز تحليفه اليمينأدلء الشفوي حق المتهم في الإ -سابعا
و أا عن طريق بيان شفوي، مّ إدلاء بالإ م في الدفاع عن نفسه يسمح لهحق المته نّ إ     

دلاء أو الإدلاء الشفوي أجل الدفاع عن نفسه، وله حرية الاختيار بين الإببيان كتابي يدده من 
 .حرجكراه المتهم على حلف اليمين ووضده في موقف م  إكما لا يجوز الكتابي، 

حيث منح للمتهم حرية الاختيار  ا على هذا الحقساسي مؤكد  قد جاء نظام روما الأو        
 .(192)في الإدلاء عن طريق بيان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه، وذلك دون تحليفه اليمين

 :دلة التي في صالح المتهمزام المدعي العام في الكشف عن الأالت -ثامنا
على " ه نّ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإ 67/2المادة ا لنص وفق       

و تحت سيطرته أدلة التي في حوزته أقرب وقت ممكن الأن يكشف للدفاع، في أالمدعي العام 
و التي قد تؤثر أف من ذنبه فا خ  و ت  أظهار براءة المتهم، إلى إو تميل أنها تظهر أوالتي يعتقد 

 ."عاءأدلة الإدية اقعلى مصد
دلم الدفاع أو ي  ع طل  ن ي  أمن واجب المدعي الدام  ن  أضح من خلال نص المادة يت  ف       

ئه، وفي حالة بر ن ت  أوشك و ت  أقرب وقت ممكن والتي تبرئ الشخص، أدلة التي يحوزها في عن الأ

                                                           

 .050.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 190
 .262.لندة مدمر يشوي، مرجع سابق، ص - 191

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ح)0فقرة  67المادة   192-
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ك في نه سوف يشكّ الدام تبرئ المتهم ولم يقدمها، فإدلة في حوزة المدعي أذا كانت هناك إما 
ألزم المدعي الدام بتقديم سي للمحكمة ولهذا فالنظام الأساة، مصداقية المحكمة الجنائية الدولي

ا فلم تنص  ( بقة ورواندالسايوغسلافيا ا)دلة التي تثبت براءة المتهم عكس المحاكم الجنائية المؤقتةالأ
 .(193)على هذا الحق

 
 الضمانات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المحكمة: الفرع الثاني

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يكتفي بالنص فقط على الضمانات النظام الأ نّ إ     
ضمانات  على يضاأما نص نّ إمام القاضي الجنائي، التي سبق ذكرها، أالمقررة للمتهم خلال مثوله 

منها ما عادلة ونزيهة، جل تكريس محاكمة أخرى متدلقة بخدمات مجانية توفرها المحكمة، من أ
 (.ثانيا)تقديم مساعدات قضائيةمنها ما يتدلق ب و ،(أول) كفاءأمين مترجمين يتدلق بتأ

 :كفاءأمين مترجمين تأ -أول
ساسية التي تكرس المحاكمة الدادلة، فللمتهم الغير يدتبر حق الترجمة من الحقوق الأ     
قيمت أثناء النظر في دعوى جنائية أ تستخدمها المحكمة التي و يفهم اللغةأن يتكلم أالقادر على 

ي هذه لوثائق المستخدمة فو تحريرية لكافة اأخيرة ترجمة فورية أن تؤمن له هذه الأضده، الحق في 
و الصدوبة في أهمية بالغة في الحالات التي يشكل فيها جهل اللغة سم هذا الحق بأيت  الدعوى، و 

 .(194)فهمها عقبة على المتهم
دهد ، فبالنسبة للالإنسانحقوق في المواثيق الدولية ل ترحيبا واسدا لقد لقي هذا المبدأ     

فقد نص على تزويد كل الأشخاص الذين تربطهم علاقة  السياسيةة و الدولي الخاص بالحقوق المدني

                                                           

 .504.براء منذر كمال عبد اللطيف، مرجع سابق، ص - 193
المدعين بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة و دليل المحاكمة " ي مجال إقامة الددل، الجزء الثاني، حقوق الإنسان ف  194-

: ، المنشور على الموقع الإلكتروني"من المحاكمة إلى الحكم النهائي"، الفصل السابع، "الدامين والمحامين
www.ochchr.org262. ، ص . 

http://www.ochchr.org/


.الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة سير الدعوى             الفصل الثاني   

 

 

58 

درج هذا الحق أكما  ،(195)لا يفهمون أو لا يتكلمون لغة المحكمة ابالدعوى بمترجم مجاني إذا كانو 
 .(197)نسانالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإو  (196)نسان،من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ في كل

ساسي للمحكمة الجنائية النظام الأنجد  ما في مجال القضاء الجنائي الدوليأ     
ا على الحق قد نص ،(199)ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالنظام الأو  ،(198)لرواندا
ساسي النظام الأ بالإضافة إلى أن. غة المحكمتينمترجم كفئ للمتهم الذي لا يفهم ل مينفي تأ

التي ( و)67/0دراج هذا الحق في نص المادة إللمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قد حرص على 
ما يلزم من الترجمات التحريرية لستيفاء ن يستعين مجانا بمترجم شفوي كفئ وبأ" تنص

و مستندات معروضة عليها بلغة غير أمام المحكمة أجراءات إذا كان ثمة إنصاف مقتضيات الإ 
 ."يتكلمهاالتي يفهمها المتهم فهما تاما و اللغة 
 :الحق في المساعدة القضائية -ثانيا

هم ضمانات المحاكمة النزيهة، فلكل شخص متهم أمن  ضائيةدتبر المساعدة القت       
ذا كان لايملك الوسائل الكافية إا على مساعدة قانونية، بجريمة جنائية الحق في الحصول مجان  

 .(200)ذا كانت مصالح الددالة تقتضي ذلكا  جر المحامي، و ألتسديد 
 

                                                           

 .السياسيةن الدهد الدولي للحقوق المدنية و م( د) 5قرة  02المادة  - 195
 .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان( و) 5فقرة  6المادة   196-
نوفمبر  22من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان الصادرة عن مؤتمر سان خوسيه بتاريخ ( أ)2فقرة  2المادة  - 197

 .0472جويلية  02ودخلت حيّز التنفيذ في  0464
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا( و) 2فقرة  21المادة  - 198
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة( و) 2فقرة  20المادة  - 199
 .031.منظمة الدفو الدولية، دليل المحاكمة الدادلة، مرجع سابق، ص  - 200
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 الإنساناثيق الدولية لحقوق و ، فقد تضمنته جل الصكوك والمهمية هذا الحقا لأنظر       
وروبية لحقوق تفاقية الأالاو ، (201)والسياسيةا الدهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ه  ل  و  أ  

 .(202)الإنسان
النظام و  (203)ساسي لمحكمة روانداالنظام الأن إمجال القضاء الدولي الجنائي ف ما فيأ     

 المتهم في مجانية المساعدة القانونية حق على  قد نصا ،(204)ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقةالأ
المحكمة بتوفير  ملزم احكمة الجنائية الدولية الدائمة ساسي للمالنظام الأ جاءوفي نفس السياق 

 .(205)مصالح الددالة ذلك اقتضتجرها، وذلك كلما أن يدفع أالمساعدة القانونية للمتهم دون 
دانة المتهم، وتوفير له إتحقيق الددالة لا يتوقف عند ن ألى إشارة في الأخير نود الإ         

ساسي للمحكمة وقد حاول النظام الأ الشهود،يا و الدناية بالضحاالضمانات السابقة الذكر، بل يجب 
جراءات القضائية إطراف المشاركة في الأ جراء نوع من الموازنة بين حقوق جميعإالجنائية الدولية 

 :هم حقوق الضحايا والشهود فيأالتي تباشرها المحكمة، وتتمثل 
 ي ضرر قد يكون الهدف منها تفادي تدرضهم لأ الحق في الحماية،  والتي

سندت هذه المهمة أ  و قد يضر بمصالحهم، و أو النفسية، أو سلامتهم البدنية أيهدد حياتهم 
 .(206)لى وحدة المجني عليهم والشهود التابدة لقلم المحكمةإ

 مفهوم  ضرار وتدويض الضحايا، ويشمل هذا الحق حسبالحق في جبر الأ
 .(207)ر، على رد الحقوق، التدويض، رد الاعتباساسي للمحكمةنظام الأمن ال 73/2المادة 

                                                           

 .من الدهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( د) 02/5 المادة -201
 . من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان( ج) 6/5المادة  - 202
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا( د) 2فقرة  21المادة  - 203
 .ليوغسلافيا السابقةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( د) 2فقرة  20المادة  - 204
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة( د) 0فقرة  67المادة  - 205
 .000.001.ص.ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، مرجع سابق، ص - 206
 .567.أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص - 207
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 ائيالضمانات الإجرائية المتعلقة بالحكم الجن: المبحث الثاني
تنتهي إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، بصدور حكم في مواجهة الشخص      

 13المدان بارتكاب أحد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 
حقوق من خلال الحكم ع بضمانات و ابقة فإن المتهم يتمتّ وككل المراحل الس. من نظامها الأساسي

وهذا ما سوف يتم توضيحه من خلال دراسة الضمانات الإجرائية في مرحلة صدور  الجنائي،
 (.مطلب ثاني)الضمانات الإجرائية المتدلقة بتنفيذ الحكم الجنائيو  (مطلب أول)الحكم

 
 ات الإجرائية في مرحلة صدور الحكمالضمان: المطلب الأول

 قد الدولية مرحلة بالغة الأهمية، كونهادتبر مرحلة إصدار الحكم أمام المحكمة الجنائية ت   
بددة حقوق من خلال ذلك  تمس بحقوق الأشخاص المتهمين فقد أحاط النظام الأساسي المتهم

حق و  ،(فرع أول)تطرق إلى شروط إصدار الحكمسن بالتفصيل، حيثا ما سيتم توضيحه هذالحكم و 
 (.فرع ثاني)المتهم في الطدن في الأحكام الصادرة ضده

 
 يشروط إصدار الحكم الجنائ: الأول الفرع

دان ا لخطورة الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الشخص الم  نظر     
 لمتهم بددةلالنظام الأساسي  وف رقد بارتكاب أحد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، فل

 .من خلال ذلك الحكم ضمانات
بشكل واضح وجب علينا دراسة بدض الأمور الأساسية التي للتدرف على هذه الحقوق و     

جنائية الدولية عند النظام الأساسي للمحكمة ال هاالتي اشترطلاقة وثيقة بالأحكام الجنائية، و لها ع
وتسبيب الأحكام  ،(أول)وأهم هذه الأمور هي البحث في شخصية المتهم ،(208)حكامإصدار تلك الأ

 (.ثانيا)الجنائية
                                                           

 .025.صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص علاء باسم - 208
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 البحث في شخصية المتهم :أول
بالشخص  هتمامالاوجوب  لقد استقرت السياسة الجنائية في مفهومها الحديث إلى     
إلى ذلك فقد تطورت وظيفة الدقوبة مدرفة الأسباب الدافدة لارتكاب الجريمة، بالإضافة الجاني، و 

المحكوم عليه كي  جل تربيةأبل أصبحت للردع والإصلاح من  حيث لم يدد الهدف منها الانتقام،
 .(209)يصبح عنصرا فدالا في المجتمع

إن مفهوم البحث في شخصية المتهم قبل الحكم عليه، يتجلى في دراسة شخصيته      
بجوانبها الطبية والنفسية والدقلية، وذلك لهدف الحصول على مجموعة من المدلومات التي تدرج 
في ملف خاص، من شأنه أن يساعد القاضي على مدرفة مدى مساهمة الجوانب السابقة الذكر في 

مدرفة مدى مسؤوليته الجنائية عن ذلك إلى الإتيان بالفدل الإجرامي، ودفده  التأثير على المتهم،
تحديد  السلوك المنسوب إليه، بالإضافة إلى أن البحث في شخصية المتهم يساعد القاضي على

ويشمل هذا البحث كل من ، الدقوبة التي تناسب شخصيته، من أجل تحقيق الهدف المرجو منها
 .(210)الدقلي والبحث النفسيالبحث الطبي والبحث 

قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية قواعد الإجراءات و  نجد وفي هذا الصدد     
 62من المادة ( أ)2للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة  تز أجاالدولية 

                                                           

 .022.، صالمرجع نفسه - 209
نشير أن البحث في شخصية المتهم يشمل كل من البحث الطبي والدقلي والنفسي فبالنسبة للبحث الطبي هي تلك  - 210

 انتظاموقدراته الطبيدية وعلى مدى  الفحوصات الطّبية التي تجرى للمتهم ولكامل بدنه قصد التدرف على حالته الصحية
أما بالنسبة للبحث الدقلي فهو يرتكز على حالة المتهم . عمل أجهزته الداخلية، كالجهاز التنفسي، والهضمي والتناسلي

أما بالنسبة للبحث النفسي فهي تلك . الدقلية والدصبية التي يمكن أن تؤثر على سلوكه وتدفده إلى الإتيان بالفدل الإجرامي
الفحوصات التي تجرى للمتهم من جانبه النفسي، وما يدانيه من أمراض نفسية ذات تأثير في سلوكه وخاصة فيما يتدلق 

أما بالنسبة للبحث النفسي فهي تلك الفحوصات . بمستوى ذكائه وقوة ذاكرته ومدى إدراكه للأفدال والتصرفات التي ارتكبها
انيه من أمراض نفسية ذات تأثير في سلوكه وخاصة فيما يتدلق بمستوى ذكائه التي تجرى للمتهم من جانبه النفسي، وما يد

 ء باسم صبحي بني فضل، مرجع نفسهانظر في ذلك علا. ارتكبهاوقوة ذاكرته ومدى إدراكه للأفدال والتصرفات التي 
 .023.026ص .ص
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بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي حد الأطراف، أن تأمر أ، أو بطلب من أو لأي أسباب أخرى
 .(211)ا لشروطوفق   للمتهم

من  053/5حقق البحث في شخصية المتهم الهدف المرجو منه، فقد أوجبت القاعدة ولكي ي  
 الفحص الطبي أو الدقلي أو النفسيقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، على أن يتم 

بموافقة  ىعن طريق خبير أو أكثر متخصص تدينه الدائرة الابتدائية من قائمة الخبراء التي تحض
 (212).حد الأطرافأا على طلب المسجل أو خبير توافق عليه الدائرة وذلك بناء  

في الأخير نستنتج أن إجراء البحث في شخصية المتهم يدتبر كضمانة أساسية، كونه      
ر الحكم يراعي كل الجوانب الدقلية والنفسية والطبية ويتماشى مع شخصية يرشد القاضي إلى إصدا

 .المتهم
 :تسبيب الأحكام الجنائية .ثانيا

تسبيب الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ضمانة هامة كونه يوضح أن  يدتبر
الدقوبة قد وقدت بنص  القاضي قد فهم الدعوى فهما كافيا وأنّ  أنّ ا للقانون، و الحكم قد صدر مطابق  

 .المادة المنطبقة على الواقدة، فالتسبيب متفق عليه سواء صدر الحكم بالإدانة أو بالبراءة
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أنّ  72/2بالرجوع إلى نص المادة 

هو استناد الدائرة الابتدائية إلى تقييم الأدلة والإجراءات في حدود الظروف المبنية في  التسبيب
ا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أثناء بناء   التهم، ولا تستند المحكمة في قراراتها إلاّ 

 .المحاكمة
 :هي كالأتييتكون التسبيب من عدة عناصر و 

 بيان التصرفات التي ويقصد بذلك  :ظروفهاو  ةبيان الواقدة المستوجبة للدقوب
 .صدرت من المتهم والتي تتوافر بها أركان الجريمة والظروف المشددة والمخففة

                                                           

 .قواعد الإثباتمن قواعد الإجراءات و  053/0اعدة الق - 211
 .قواعد الإثباتمن الإجراءات و  053/5القاعدة  - 212
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 ويقصد بذلك أن يتضمن قرار الحكم : نص القانون الذي حكم بموجبه
الحكم، كما تجدر الإشارة إلى أن  إصداربالإدانة على النص الذي استند إليه القضاة في 

 .الدقوباتدولية أخذ بمبدأ شرعية الجرائم و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال
 ا نظر  : بيان الأدلة القانونية والواقدية التي أسست المحكمة عليها عقيدتها

تي الوقائع الالأساسي على شمول الحكم للأدلة و لأهمية هذا الدنصر فقد أوجب نظام روما 
بالحيثيات التي تقررها  استندت إليها الدائرة في قراراتها، كما أوجب أن يكون الحكم مدللا  

 .النتائجا على الأدلة و الدائرة بناء  
  يقصد به التزام الدائرة الابتدائية : الدفوع الجوهريةبيان الرد على الطلبات و

الحكم بنتائج الفصل  يتأثردفوعه التي مة المتهم على الرد على طلباته و التي تختص بمحاك
 .(213)فيها

سي للمحكمة من النظام الأسا 72لقد أدرجت شروط تسبيب الأحكام الجنائية في نص المادة 
 :كالأتي الجنائية الدولية وهي

  مفصلة والمقصود منه عدم وجود أي غموض أن تكون الأسباب واضحة و
 .يؤثر على صحة الحكم

 بين منطوق الحكم أو بينها و ب أن لا يكون هناك تناقض بين أسبا
ويقصد بذلك تماسك الأسباب وعدم تدارضها مع بدضها لأن ذلك يؤدي إلى  ،(214)الحكم

 .تشويه قرار الحكم
 (215)دلة المدتمدة كأسباب للحكم مأخوذة من ملف الدعوىأن تكون الأ. 

                                                           

. 032.032.ص.، صسابقمرجع  باسم صبحي بني فضل،علاء   -213  
يقصد بمنطوق الحكم الجزء الذي يشتمل على ما قضت به المحكمة في الدعوى، وعلى تحديد الدقوبات  - 214

 .رة قانوناوالتدويضات وهو الذي يقبل الطدن بكافة الطرق المقرّ 
.374.بركاني أعمر، مرجع سابق، ص  - 215  
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دى أحكام المحكمة الجنائية الدولية يمنح الفرصة للمتهم من أجل مدرفة م تسبيب إنّ      
يساعد دائرة  إلى أنّه ضافة  إتها المحكمة، الدفوع التي اعتمدتلاؤم الدقوبة التي أصدرتها والأسانيد و 
 .(216)الاستئناف في أداء وظيفتها بشكل كامل

 
 في الطعن في الأحكام الصادرة ضده الحق: الفرع الثاني

حكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية من الضمانات الأ  في الطدن حق يدتبر     
الطدن في  إجراء هول ،(217)الحساسة باعتباره بمثابة فرصة أخيرة للمحكوم عليه لإثبات براءته

روما الأساسي  بالطرق التي نص عليها الباب الثامن من نظام هالقرارات والأحكام الصادرة ضدّ 
عادة النظر، (أول)الاستئناف: يعلى سبيل الحصر وه  (.ثانيا)وا 

 :الستئناف .أول
حيث يدتبر الاستئناف الطريق الدادي للطدن ضد الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية، 

ساسي للمحكمة أنه من حق المحكوم عليه استئناف الأحكام من النظام الأ 20ت المادة أقرّ 
الصادرة عن الدائرة الابتدائية، وذلك بنقل الدعوى الجزائية بوحدة أطرافها وموضوعها من الجهة 

 .(218)القضائية التي أصدرت الحكم إلى جهة قضائية أعلى
في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة عن  والجهة القضائية التي تختص بالنظر

متى طلب منها المدعي الدام ذلك أو الشخص المدان أو الدائرة الابتدائية هي دائرة الاستئناف، 
 .(219)الدولة المدنية

 
                                                           

 .030.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 216
 .254.، مرجع سابق، صعبد القادرالبقيرات  - 217
 .245.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 218

219 - LA ROSA Anne Marie, juridiction pénale internationales, Edition PUF, paris, 2003 
p.331.  
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 :الأحكام التي يجوز استئنافها.أ
منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي الدام استئناف  .1

 :ا إلى أي سبب من الأسباب التاليةاستناد   الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية،
  الاجرائيالغلط. 
 الغلط في الوقائع. 
 (220)الغلط في القانون. 

كما يجوز للشخص المدان أو المدعي الدام نيابة عن هذا الشخص أن   .2
ضافة   يطدن بالاستئناف ضدّ   الأحكام الصادرة ضده متى توافرت الأسباب السالفة الذكر، وا 

الإجراءات أو  لى سبب رابع يتمثل في وجود أي سبب قد يمس نزاهة أو موثوقيةإ
قام  أين، Thomas Lubangua Dyilo"(222)"وأفضل مثال على هذا قضية ،(221)القرار

 أمام 2116المدعي الدام للمحكمة الجنائية الدولية، باستئناف قرار المحكمة في جويلية 
على أساس  ،(223)لقاء سراح المتهم من قبل الدائرة الابتدائيةإ م  ن ت  أدائرة الاستئناف بدد 

حيث أحالت الدائرة الاستئنافية القضية لدام حق المتهم في محاكمة عادلة، المدعي ا نتهاكا
 2117جانفي  16أجرت محاكمة له في من جديد الى الدائرة الابتداية، وهذه الأخيرة 

ه لايمكن أن ة أنّ أمرت دائرة الاستئناف بإطلاق سراحه بحجّ  2101جويلية  03وبتاريخ 

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( أ) 20/0المادة  - 220
 .266. لندة مدمر يشوي، مرجع سابق، ص - 221
هو زعيم مؤسس إتحاد الوطنيين الكنغوليين للمصالحة والسلم والقائد الدام للقوات الوطنية  دييلو توماس لوبانغا - 222

حرب المتمثلة في تجنيد الأطفال دون الخامس عشر من الدمر واستخدامهم للمشاركة لتحرير الكونغو، إت هم بارتكاب جرائم 
 .الفدلية في الأعمال الحربية

223- mondât d’arrêt, Thomas Lubangua Dyilo, sous sublés,Demande d’arrestation et de 
remise de M, Thomas, N° ice 01/04-106 la chambre préliminaire, cour pénale 
internationale,10/02/2006.  
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        2100مارس  02على تكهنات وبهذا عمل المدعي الدام بتاريخ  ايبقى في الحجز بناء  
إلى غاية إصدار القرار النهائي لدائرة  ار بقاء المتهم محجوز  استئناف محاكمته وقرّ 

 .(224)الاستئناف
إذا صدر حكم بدقوبة جسيمة في جريمة لا تدتبر جسيمة، ولا توجد فيها  .3
وهذا  ،(225)للمتهم والمدعي الدام استئناف هذا الحكمة، ففي هذه الحالة يحق د  د  ش  ظروف م  

ف انإستئ ه النظام الأساسي للمحكمة حيث منح للمدعي الدام أو الشخص المدان حقأقرّ  ما
دم التناسب بين الجريمة ا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بسبب عأي حكم بالدقوبة وفق  

 .(226)والدقوبة
 :أجل تقديم طلب الستئناف .ب

يوما  51دت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، مدة تقديم طلب الاستئناف في مدة حدّ      
أنه يجوز لدائرة الاستئناف تمديد  من تاريخ إخطار المحكوم عليه بقرار الإدانة أو بحكم الدقوبة، إلاّ 

 .(227)مه المحكوم عليههذا الأجل بشرط أن يكون التمديد لسبب منطقي ومدقول يقدّ 
 :إجراءات تقديم طلب الستئناف.ج

ا فإن من حق المحكوم عليه والمدعي الدام استئناف الأحكام الصادرة كما ذكرنا سابق       
 :عن الدائرة الابتدائية، وذلك مع مراعاة إجراءات تقديم الاستئناف، ومن أهم هذه الإجراءات

  إلى مسجل المحكمةتقديم طلب الاستئناف. 
  الدعوى من الدائرة الابتدائية إلى دائرة الاستئنافيحيل المسجل ملف. 

                                                           

: ، منشورة على الموقع الإلكتروني2101أوت  17، الصادرة في 02نشرة تحالف المحكمة الجنائية الدولية، عدد  - 224
www.coalitionforgheicc.org 

 .062.علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص - 225
 .الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ( أ) 20/2المادة  - 226
 .الإثباتقواعد من قواعد الإجراءات و  2و 031/0القاعدة  - 227
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  إخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة
 .(228)الابتدائية بالاستئناف

 :إجراءات النظر في الستئناف.د
الأخيرة ، تقوم هذه بدد إحالة ملف الدعوى من الدائرة الابتدائية إلى دائرة الاستئناف     

 جرائيةمع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإ في طلب الاستئناف، وذلك ظربالنّ 
 :وقواعد الإثبات وتتمثل في

  أن تدقد دائرة الاستئناف جلسة الاستماع وذلك في أسرع وقت ممكن، على
 .(229)استماعلم تقرر دائرة الاستئناف إجراء جلسة  ية ماأن تكون إجراءات الاستئناف خطّ 

 (230)تتمتع دائرة الاستئناف بكافة سلطات الدائرة الابتدائية. 
 صدار حكمإالاستئناف، يبقى عليها ستئنافية من النظر في طلب وبدد انتهاء الدائرة الا    

 .ون ذلك بالإجماع، وفي جلسة علنيةيكو 
 :إعادة النظر التماس -ثانيا

عن الدائرة  الدادي للطدن في الأحكام الصادرة إعادة النظر هو الطريق الغير إن       
وقائع جديدة بدد صدور الحكم، لو كانت ظهرت قبل صدوره لتغير  اكتشافبناء ا على الابتدائية، 

ظر، يجب أن يكون الطاعن قد مضمون  أو منطوق الحكم، وللاستفادة من حق الطدن بإعادة النّ 
للمتهم أو  ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاستنفذ طريق الطدن بالاستئناف، وحيث منح الن

أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك  أوالأولاد أو الوالدين،  الزوج أو

                                                           

 .الإثباتقواعد من قواعد الإجراءات و  030القاعدة  - 228
 .من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 2و 5فقرة  036القاعدة  - 229
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية0فقرة  25المادة  - 230
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عنه، الحق في تقديم  طلب إعادة  تدليمات مكتوبة واضحة وصريحة منه، أو المدعي الدام نيابة  
 .(231)قوبة إلى دائرة الاستئنافالنظر في الحكم الصادر بالإدانة أو بالد

 :إعادة النظر التماسأسباب تقديم طلب  -أ
ن عدة أسباب يستند إليها الطاعن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد بي   إنّ      

 :في طلب التماس إعادة النظر وهي كالأتي
 :ظهور أدلة جديدة. 1

 دائرة الاستئنافأدلة جديدة كسبب لإعادة النظر في الحكم الصادر عن  اكتشاف إنّ      
 :د بشرطان وهمامقي  

 ن تكون الأدلة الجديدة غير متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم وجودها لا أ
 .(232)ا إلى الطرف المقدم لطلب الالتماسا أو جزئي  يدزي كلي  
 ثبتت عند تكون هذه الأدلة في غاية الأهمية، بحيث لو كانت قد أ   أن

ويدود تقدير هذه الأهمية  ،(233)سفر عن حكم مختلفرجح أن ت  المحاكمة لكان من الم  
 .(234)طلب إعادة النظر في الحكمم أمامها قد  للسلطة التقديرية لدائرة الاستئناف التي ي  

 :الحكم بالإدانة على أدلة مزيفة اعتماد .2
 مة، وصدر حكم نهائي يقضي بإدانتهللمتهم  بدد إنتهاء إجراءات المحاكن إذا تبي            

إعادة النظر إلى دائرة تماس فة أو ملفقة، فيجوز له حينئذ رفع إلرة أو مزيّ ا على أدلة مزوّ بناء  
 .(235)ا إلى المستجداتولهذه الأخيرة الفصل في هذا الطلب استناد   الاستئناف

 
                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 0فقرة  22مادة ال - 231
 .225.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص - 232

               .225.، صمرجع نفسه  233-
 .511.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 234
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ب) 0فقرة  22المادة  - 235
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 :الإخلال الجسيم للقضاة بواجباتهم في تحقيق العدالة.3
ا أو إذا تبين أن واحد   ه  إعادة النظر في الحكم الصادر ضد   لتماساللمتهم الحق برفع      

اعتماد التهم، قد ارتكبوا في تلك الدعوى أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في 
الخطورة تكفي لتبرير عزل  ا على نحو يتسم بدرجة منجسيم   أو أخلوا بواجباتهم إخلالا   اا سيئ  سلوك  
 .(236)من النظام الأساسي للمحكمة 26القضاة بموجب المادة هؤلاء 

 :عادة النظرإإجراءات تقديم طلب التماس .ب
، على الدديد من الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وقواعد الإثباتقواعد الإجرائية  نصت
 :التماس إعادة النظر ومنهاي يجب مراعاتها أثناء تقديم طلب الإجراءات الت

 د طلبه قدر ، وبيان أسبابه، مع إمكانية تقديم مستندات تؤيّ تقديم طلب خطي
 .الإمكان
 طلب إعادة النظر، بأغلبية قضاتها، ويكون  تفصل دائرة الاستئناف في
 .يةبأسباب خطّ د بقرار مؤي  
  إخطار مقدم الطلب والأطراف الذين شاركوا في إجراءات الطدن بإعادة

 .(237)النظر بقرار دائرة الاستئناف
 :إجراءات النظر في التماس إعادة النظر.ج

الإثبات على مجموعة من من القواعد الإجرائية وقواعد  060و 061نصت القاعدة      
 :(238)في إعادة النظر، وتتمثل ها من قبل الدائرة المختصةالإجراءات التي يجب احترام

                                                           

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ج) 0فقرة  22المادة  - 236
 . من القواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 034القاعدة  - 237
 .من القواعد الإجراءات وقواعد الإثبات 060و 061القاعدة  - 238
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   لى إغه هي بلّ ره وت  قرّ عقد جلسة استماع من قبل الدائرة المختصة في موعد ت
لى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب القاعدة  من القواعد  034/5مقدم الطلب وا 

 .الإجرائية وقواعد الإثبات
  إصدار الدائرة المختصة أمر نقل المتهم إلى مقر المحكمة، وذلك قبل جلسة

 .الاستماع بوقت كاف، وكما يجب تبليغ دولة التنفيذ بقرار هذه الدائرة
 تتمتع الدائرة المختصة بإعادة النظر بجميع صلاحيات الدائرة الابتدائية. 

ام الإجراءات السابقة الذكر، تقرر الدائرة المختصة، رفض أي بدد إتم ،وفي الأخير     
وفي هذه الحالة يجوز لدائرة  في الحالة الدكسية، لتماسالاو قبول أالالتماس الذي لا أساس له، 

  ية جديدةالاستئناف دعوة الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الاندقاد من جديد، أو تشكيل دائرة ابتدائ
 .بشأن المسألة، أي أن تنظر بنفسها في إعادة النظر صاصهااختأو أن تبقى على 

 
 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجنائية الإجرائية الضمانات: المطلب الثاني

بدد استنفاذ طرق الطدن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية، المتمثلة في      
ء المقضي فيه، مما ة الشيقد حاز على قوّ الاستئناف والتماس إعادة النظر، يكون الحكم الجنائي 

يستوجب تنفيذه، وهذا ما سنحاول تبيانه، ولكن قبل هذا وجب علينا الإشارة الى الدقوبات التي 
ثمّ كيفية تنفيذ الأحكام  ،(فرع أول)تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظامها الأساسي

 (.فرع ثاني)الجنائية
 

 :العقوبات التي تصدرها المحكمة: الأول الفرع
 لدقوبات التي تصدرها هذه الأخيرةمن النظام الأساسي للمحكمة، ا 77دت المادة حدّ      

من النظام الأساسي  3دان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة على كل شخص م  
والدقوبات  ،(أول)فئتين، الدقوبات السالبة للحرية إلىفت هذه الدقوبات نّ للمحكمة، حيث ص  

 (ثانيا)المالية
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 العقوبات السالبة للحرية. أول
المقصود بالدقوبة السالبة للحرية، تلك التي يؤدي تطبيقها إلى حرمان المحكوم عليه من 

 (239)دانةحريته وحقه من التنقل، وذلك إما بصفة نهائية أو لأجل مدلوم، يحدده الحكم الصادر بالإ
 :وهذا ما سنتطرق إليه

 :السجن المؤبد.أ 
المحكمة الجنائية الدولية تصدر عقوبة السجن المؤبد في حالة الجرائم الأشد  إنّ      

هذه  خطورة، وتأخذ بدين الاعتبار الظروف الخاصة للشخص المدان، كصفته خلال ارتكاب
 .(240)الجرائم، وطبيدة سلطاته ونفوذه

 :السجن لمدة أقصاها ثلاثون سنة.ب 
ية، لا يمكن أن الحد الأقصى للدقوبة الجزائية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدول إنّ      

فيجوز لها في هذه  -كما ذكرنا سابقا- في حالة الجرائم الأشد خطورة سنة، إلاّ  51وز مدة اتتج
 (241)الظروف الخاصة للشخص المدان الحالة أن تحكم بالسجن المؤبد، مع الأخذ بدين الاعتبار

ا ا لكل جريمة، وحكم  ا خاص  حكم   الة تددد الجرائم أن تصدر المحكمةوكما يجوز لها أيضا في ح
 .(242)عاما 53ا يحدد المدة الكاملة للدقاب على أن لا تتجاوز مشترك  

      

                                                           

، الطبدة الأولى، دار الأمل ولد يوسف مولود، عن فدلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من الدقاب - 239
 .063.، ص2105للنشر والتوزيع، تيزي وزو، 

 .274.272.ص.علي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، صطلال ياسين الديسي و  - 240
 .570.أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص - 241
 .274.، صسابقي وعلي جبار الحسيناوي، مرجع طلال ياسين الديس - 242
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 (243)الإعداموكما تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يستبدد تطبيق عقوبة 
ولكن مع ذلك فإنه قد قدم ضمانات كافية للدول بأن  ،(244)ا لمبدأ مناهضة حكم الإعداماستناد  

ر على الدقوبات المنصوص عليها في القوانين عليها هذا النظام لا تؤثّ  الدقوبات التي نصّ 
 .(245)الوطنية، ومن ثم يجوز للدول تطبيق الدقوبات الخاصة بها بما في ذلك عقوبة الإعدام

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الدقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في النظام      
عاما كحد أقصى، إلّا أنه أجاز الحكم بالسجن  51للمحكمة الجنائية الدولية، لا تتجاوز  الأساسي

خاصة الظروف ال الاعتبارلمدى الحياة بشرط أن تكون في الجرائم الأشد خطورة، مع الأخذ بدين 
بالشخص المدان، و ما يتضح لنا أن النظام الأساسي للمحكمة قد استبدد عقوبة الإعدام، وذلك 

 .بالاستناد لمبدأ مناهضة حكم الإعدام
 :العقوبات المالية -ثانيا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تأمر هذه  77/2أجازت المادة      
مالية بموجب المدايير المنصوص عليها في  ةإلى عقوبة السجن بفرض غرام الأخيرة إضافة  

الأصول و الحكم كذلك بمصادرة الدائدات والممتلكات و القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أ
 .(246)الدولية المتحصل عليها من اقتراف الجريمة

                                                           

إلى جانب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي استبدد عقوبة الإعدام نجد أن المجتمع الدولي اعتمد هو  - 243
وبروتوكول  الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الثاني للدهد : الأخر مداهدات تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام منها

 مرجع سابق انظر في ذلك غلاي محمد،. الخ....الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدامالاتفاقية الامريكية الخاصة بحقوق 
 .216.ص

 .274.، صسابقي وعلي جبار الحسيناوي، مرجع طلال ياسين الديس  - 244
 .572.أحمد بشارة موسى، مرجع سابق، ص - 245

دقاب، مرجع سابق عن فدلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من ال ولد يوسف مولود، - 246
 .067.066.ص.ص
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إليه الدائدات من ل وينص نظام روما الأساسي على إنشاء صندوق استئمان تحو        
وتأذن  ف لفائدة الضحايا وعائلاتهمر  ص  وت   الممتلكات المصادرة،الأصول و لغرامات المحكوم بها، و ا

لى الصندوق على أن يتم تحديد مدايير إدارته من قبل إلمال وغيره من الأصول المحكمة بتحويل ا
 .(247)الدول الأطراف في نظام المحكمة

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة لدى قيامها بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة      
الأخذ بدين الاعتبار كانت عقوبة السجن كافية أم لا، و أن تقرر ما إذا ( أ) 77/2بموجب المادة 

القدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك الأوامر بالمصادرة أو أوامر بالتدويض، وتأخذ المحكمة 
لى أي مدى كان  في اعتبارها ما إذا كان الدافع من الجريمة هو الكسب المالي أو الشخصي، وا 

 .(248)بهذا الهدف ارتكابها
وفي الأخير نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الدقاب في نظام المحكمة يتجاوز الدقوبات      

ا للضحايا من جهة، ووضع حد إنصاف   د  د  السالبة للحرية ليمتد إلى الذمة المالية للمتهمين، وهذا ي  
 .استفادة الجناة من عائدات جرائمهم من جهة أخرىمن 

 
 ةتنفيذ الأحكام الجنائي: الفرع الثاني

 لتحقيق الددالة الجنائية الدوليةعملية تنفيذ الأحكام الجنائية هي المرحلة الأخيرة  إنّ       
دها بحق الإشراف على تنفيذ حكم السجن ت  م  يتجلى ذلك بت  محكمة دور هام في هذه الدملية، و ولل

داخل سجون دول التنفيذ المختلفة لترى هل المداملة داخل هذه السجون تتفق مع متطلبات ومدايير 
 .(249)مداملة السجناء المنصوص عليها في المداهدات الدولية لحقوق الإنسان

                                                           

 .274.، صسابقي، مرجع طلال ياسين الديسي وعلي جبار الحسيناو  - 247
 .062.، صسابقربة الإفلات من الدقاب، مرجع ولد يوسف مولود، عن فدلية القضاء الجنائي الدولي في محا - 248
 .501.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 249
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عليه إلى سجن بصلاحية نقل الشخص المحكوم الجنائية الدولية ع المحكمة ت  م  ت  كما ت       
في نفس الوقت منحت للمحكوم عليه حق تقديم طلب للمحكمة لنقله من دولة تابع لدولة أخرى، و 
 .(250)التنفيذ في أي وقت

 ن دول الأطراف في النظام الأساسيا أن أحكام السجن تنفذ في سجو كما ذكرنا سابق       
والتي قد أبدت باستددادها ورغبتها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم في ا المحكمة، ه  ن  يّ د  والتي ت  
يتم تنفيذه في دولة دولة لتنفيذ حكم السجن فيها، فوفي حالة ما إذا لم يتم تديين أي  ،(251)إقليمها

قرنه بشروط ستقبال المحكوم عليه، أن ت  ز للدولة التي أبدت باستددادها لإويجو  ،(252)المقر بلاهاي
وفي  ،(253)(التنفيذ)ننو  د  من النظام الأساسي الم   محكمة تتفق مع أحكام الباب الدشرم التوافق عليه

حالة عدم موافقة المحكمة على هذه الشروط لا يتم إدراج تلك الدولة ضمن قائمة الدول التي أبدت 
وعند اختيار الدولة التي سيقضي فيها الشخص  ،(254)باستددادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم

 :الدقوبة تأخذ المحكمة في حسبانها عدة عوامل من بينها
 مبدأ التوزيع الدادل للمسؤولية فيما بين الدول الأطراف. 
  تطبيق المدايير القانونية الثابتة بمداهدات دولية مقبولة على مداملة
 .السجناء
 أراء الأشخاص المحكوم عليهم. 
 (255)الشخص المحكوم عليه جنسية. 

                                                           

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام  012المادة  - 250
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( أ) 0فقرة 015المادة  - 251
 .272.خالد حسن ناجي أبو غزله، مرجع سابق، ص - 252
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( أ) 0فقرة 015 المادة - 253
 .اعد الإثباتمن قواعد الإجراءات وقو  211القاعدة  - 254
ماهيته، نطاقه، تطبيقه، حاضره، )محمود شريف بسيوني وخالد سري صيام، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي - 255

 .211.، ص2117، دار الشروق، القاهرة، (مستقبله
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باعتبار أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي أحكام دولية، يستوجب      
لحسن تنفيذها وجود تداون دولي من قبل الجماعة الدولية، وذلك على شكل مساعدة قضائية التي 

في تنفيذ الدقوبة  ،(256)يكون الهدف منها تسهيل ممارسة هذه المحكمة لاختصاصاتها القضائية
من النظام الأساسي  13 الصادرة عند ارتكاب إحدى الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة

 .للمحكمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .502.منتصر سديد حمودة، مرجع سابق، ص - 256
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   خاتمة    
 

الجنائية  أفضت  دراستنا لموضوع الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة 
بدون شك الدولية، على أن وجود هذه الأخيرة كهيئة قضائية جنائية دولية دائمة ومستقلة، يوفر 

وذلك من بدء  ا الدعوى الجزائيةضمانات المحاكمة العادلة من حيث الإجراءات التي تمر به
عرضة للإنتهاك وذلك  قد تكون ، إلّا أن هذه الضماناتى غاية تنفيذ الحكمإجراءات التحقيق إل

 .لطول إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة
لمجمل الضمانات الإجرائية في كل حال من الأحوال فدراستنا تعرضت قدر الإمكان   

 :توصلنا من خلالها إلى أهم النتائج وهية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث للمحاكمة العادل
إن قانونية المحكمة الجنائية الدولية من خلال أجهزتها وضوابط ممارسة اختصاصاتها  -

 .مجسد في نظامها الأساسي، فهو ينعكس بصورة مباشرة على مردودها
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية )لمواثيق الدولية أن ا -

حيث أن جميع  ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلها تأثير مباشر على النظام الأ( والسياسية
الضمانات التي تحدثنا عنها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلى غاية تنفيذ الحكم نجد لها 

 .ظم المواثيق والإعلانات والعهود المذكورة سابقاتأصيلا في  مع
 . أن مهمة التحقيق مقسمة فيما بين المدعي العام و الدائرة التمهيدية -
في منع المدعي  ويتمثل العام،أن للدائرة التمهيدية دور رقابي على صلاحيات المدعي  -

فهو ملزم بالحدود المرسومة له في النظام  العام من التعسف في استعمال صلاحياته،
 .الأساسي للمحكمة

ذا كان المتهم معسرا وجب  - ضرورة حضور المتهم ومحام من اختياره إجراءات التحقيق، وا 
 .على المحكمة تكليف محامي للوقوف أمامه وذلك مجانيا

نع استخدام يُؤخَذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدم ادراج نص صريح يم -
 . وسائل التأثير المادي والمعنوي التي تؤثر على إرادة المتهم في عملية الاستجواب



 خاتمة
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مراعية في ذلك  التي تقوم بها الدائرة التمهيديةاعتماد التهم  اختتام مرحلة التحقيق بجلسة -
حقوق المتهم، كون أن هذه المرحلة خطيرة بالنسبة للمتهم، حيث يتوقف مصير هذا الأخير 

 .لى نتيجة الجلسةع
 للأشخاصمن الضمانات الاساسية  د  عَ بالمبادئ العامة للمحاكمة العادلة يُ  خذ المحكمةإنّ أ -

علنية المحاكمة يمكن المتهم من الاطمئنان الى عدالة الحكم الصادر  فمبدأ أمامهاالماثلين 
شفوية اجراءات المحاكمة تساعد القاضي  مبدأعن قضاة المحكمة، ضف الى ذلك انّ 

وعلى الاجراءات التي تتم في على الوقائع والمعلومات التي يناقشها  قناعته تأسيسعلى 
  .جلسة المحاكمة

الهامة التي لم اثناء جلسات المحاكمة من الضمانات إنّ حق المتّهم في الدفاع عن نفسه  -
إدانة شخص دون ساسي للمحكمة الجنائية الدولية كونه ليس من المنطقي يغفلها النظام الأ

 .منحه الحق في الدفاع
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم ينص على منح الدائرة الابتدائية صلاحية  -

 .تعديل التهمة إذا تبين لها أن التهمة المعتمدة من طرف الدائرة التمهيدية بحاجة إلى تعديل
همية بالغة وذلك لكونها حجة على أإنّ تدوين إجراءات المحاكمة في سجلات خاصة، له  -

 .الكافة، وتبيان أنّ هذه الاجراءات تمّت وفقًا للقانون
   استئنافساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الطعن التي نصّ عليها النظام الأ إنّ طرق -

لغاء الحكم الصادر إو ألى تعديل إكونها تهدف  عادة النّظر تعتبر ضمانة هامة للمتهم،وا  
 .وّل درجةأعن محكمة 

داء وظائفها كالمساعدة على تنفيذ أفي إنّ التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية  -
 .الحكم الصادر عنها وغيرها من الإجراءات يعزّز دور المحكمة في القيام باختصاصاتها
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الجنائية الدولية في توفير الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة  لتعزيز دور المحكمة         
 :أمامها يمكن تقديم الاقتراحات التالية

تضمين نص بما يتيح للمتهم أو محاميه حق الإطلاع على سجلات التحقيق، وليس ملف  -
 .الدعوى أثناء المحاكمة فقط

مادي في جميع مراحل  النص صراحة على حظر استخدام وسائل التخدير أو التأثير ال -
 .سير الدعوى

تبين لها أن التهمة المعتمدة  ابتدائية صلاحية تعديل التهمة إذالاالنص على منح الدائرة  -
 .من طرف الدائرة التمهيدية بحاجة إلى تعديل

   . النص على حق المتهم في الكشف الطبي -
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نشأتها، تشكيلتها، الدول التي وقعت )، المحكمة الجنائية الدوليةفرج علواني هليل -23
 ، دار(أمامها، اختصاصاتها على ضوء نظام روما الأساسيعليها و الإجراءات 
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، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي ن التعاون الدوليشهادة الماجستير، فرع قانو 
 .2011وزو، 
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2005. 
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( فرع تحولات الدولة)العادلة و المنصفة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 

 .2012كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 

 :الماستر ةمذكر -ب
مذكرة لنيل شهادة الماستر في  النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، فوفو خديجة،

الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق ةالعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
2014 . 

 
 المقالات: ثالثا
المجلة الجزائرية ، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، البقيرات عبد القادر -1
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سرائيل منها ، العدد 20المجلد  مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ،"الأمريكية وا 

 .121.111ص، .، ص2004، دمشق، 02
 02، العدد مجلة المفكر، نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حازم محمد عتلم -3

 122.101ص، .، ص2002
، مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين في القانون رجب علي حسن -4

 02مجلد  ة،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسيالوطني و الدولي الجنائي، 
 .132.106ص، .، ص2010، بغداد، 02عدد

مجلة  "لتحقيق في ظل نظام روما الأساسيضمانات المتهم خلال مرحلة ا"، رشا خليل عبد -5
 .2002، 01.01ص، .ص ، كلية القانون جامعة ديالي،21، العدد الفتح
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 ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،فريجة محمد هاشم -6
 .444.422ص، .، ص2014بسكرة،  10، عدد مجلة المفكر

، مبدأ الإختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية نزار قشطة -2
 2014 زّة،غ،02، عدد 22مجلد  مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلاميةوالتطبيق، 

 .612.513ص، .ص
 

 الملتقيات والندوات: رابعا
مداخلة "، الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بركاني أعمر -1

قدمت لإثراء الملتقى الدولي حول المحاكمة العادلة في القانون الجزائري و المواثيق 
، 2012عربي بن مهيدي، أم البواقي، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ال"الدولية
 .562.524.ص.ص

، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن، دراسة تتضمن محمد هاشم ماقورا -2
بحث مقدم إلى الندوة )ن دارفور، بشأ( 2005)1513قراءة في قرار مجلس الأمن رقم 

أكاديمية  ،(المستقبل، وأفاق الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية، الطموح الواقع
 ..10.01ص.، ص2002جانفي  11و10ما بين  الدراسات العليا، طرابلس، الفترة

 
 الدولية الجنائية الأنظمة الأساسية للمحاكم: خامسا
النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، الصادر بموجب قرار  -1

 .1113 ماي 25بتاريخ  222مجلس الأمن رقم 
لرواندا، الصادر بموجب قرار مجلس النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية  -2

 .1114نوفمبر 02بتاريخ  155الأمن رقم 
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اعتمدت من قبل جمعية الدول  للمحكمة الجنائية الدولية، قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات -3
في دورتها الأولى المنعقدة في  الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .2002سبتمبر /أيلول 10إلى  3نيويورك خلال الفترة من 
،  الجلسة 2004ماي 26لائحة المحكمة الجنائية الدولية، اعتمدها قضاة المحكمة في  -4

-ICC، وثيقة رقم2004ماي  22إلى  12اي، في الفترة من العامة الخامسة بلاه
BD/01-01-04 

 
 الاتفاقيات: سادسا

 :الإتفاقيات الدولية - أ
رقم ،ار الجمعية العامة للأمم المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أُعتمد ونُشر بقر  -1

 .1142ديسمبر / كانون الأول 10، المؤرخ في (3-د)ألف  212
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعتمد وعُرض على التوقيع  -2

( 21-د)ألف  -2200والتصديق و الإنضمام بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة 
مارس / أذار 23، دخل حيز النفاذ في 1166ديسمبر / كانون الأول 12المؤرخ في 

1126. 
 12روما  بشأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمدة بتاريخ   إتفاقية -3

 10تقرير : بموجب التقارير التالية  A/CONF/183/9، وثيقة رقم 1112جويلية 
جانفي  12، 2000كاي  02، 1111نوفمبر 30جويلية و 12، 1112نوفمبر 
، تم تعديله 2002جويلية  01النفاذ في  ، ودخل حيز2002جانفي  16، 2001

بموجب المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد 
 .2010ماي  31بكامبالا في 

 
 



 قائمة المراجع

 

 

86 

  :الإتفاقيات الإقليمية-ب
نوفمبر  04الإتفاقية الأوروبية، الصادرة عن مجلس الإتحاد الأوروبي بروما في  -1

 .1153ر سبتمب/ أيلول 03، دخلت حيز النفاذ في 1150
 22الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان الصادرة عن مؤتمر سان خوسيه بتاريخ  -2

 .1122جويلية  12ودخلت حيّز التنفيذ في  1161نوفمبر 
 

 قرارات منظمة الأمم المتحدة: بعاسا
 :الجمعية العامة ئحةلا  -أ  

/ كانون الأول 12المؤرخ في  ،34/161الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم لائحة  -1
 .، المتضمن مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين1121ديسمبر 

   
 :قرارات مجلس الامن -ب

  S/RES/808/1993، وثيقة رقم 1113ماي  25الصادر في  222القرار رقم   -1
 .يتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية  الخاصة بيوغسلافيا سابقا ،2212جلسة رقم

  S/RES/955/1994، وثبقة رقم 1114نوفمبر  02، الصادر في155القرار رقم  -2
 .، يتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا3453جلسة رقم 

 
 أوامر المحكمة الجنائية الدولية : ثامنا
أمر القبض على معمر محمد ابو منيار القذافي، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى  -1

 .2011جوان  22، بتاريخ icc-01/11 -13للمحكمة الجنائية الدولية تحت رقم 
أمر القبض على سيف الإسلام القذافي، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة  -2

 .2011جوان  22، بتاريخicc-01/11-14الجنائية الدولية تحت رقم 
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أمر القبض على عبد الله السنوسي، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية  -3
 .2011جوان  22، بتاريخicc-01/11-15الدولية تحت رقم

أمر قبض على عمر حسين البشير، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة  - -4
 .2001جويلية  14، بتاريخ icc-02/05-01/09رقم الجنائية الدولية، تحت

أمر قبض ثاني على عمر حسين البشير، الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة  -5
 .2010جويلية  12،بتاريخ icc-02/05-01/09الجنائية الدولية، تحت رقم 
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 مُلَخّص المُذكّرَة
 

 الدوليانون الق عرفها فرعالتي  المستحدثة الأجهزة، إحدى تعتبر المحكمة الجنائية الدولية       
مجموعة من الحقوق للمتهم والتي  نظامها الأساسيأقر حيث  ،الجنائي والتي ساهمت في تطويره

محاكمة عادلة في مرحلة  ، وهذه الحقوق تشكّل في مجملهانصت عليها معظم المواثيق الدولية
 التحقيق ومرحلة التحضير للمحاكمة وحتى اثناء سير هذه الأخيرة

 حقوق هاللأشخاص الماثلين أماميضمن  الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام إن 
 انتظارأو في مرحلة  ،في مرحلة التحقيقسواءً  فةتكرس محاكمة عادلة ومنص، عدة إجرائية

أو  ينمتهم وابهدف حماية جميع الأشخاص، سواءًا كانمرحلة المحاكمة وذلك و في أالمحاكمة، 
 .اياضح

 

Résumé  
 
La cour pénale internationale est l’une des instruments annonce 

connais dans la branche du droit pénal international, et même collaboré a 
son développement. D’ailleurs son statut particulier à porté des droits de 
l’accusé concrétisés dans la plus parts des conventions internationals. 

Le statut de la cour pénale internationale garantisse les droits 
procéduraux à des personnes comparaissent devant elle, ces droits 
constituent dans son ensemble un procès équitable dans la phase de 
l’enquête et dans la phase préparatoire de procés et même en cour de 
ce dernier, dans le but d’atteindre l’objectif de protéger toutes personnes 
accusés aux victimes dans le procés international. 

  



 

  

     

 


